
 )٤٨١(

 الفصل الخامس
 نفاذ الحكم بعدم الدستوریة وتنفیذه

 :تمھید وتقسیم

آثاره عل ي ص عید   فالنفاذ یعني أن الحكم ماض في طریقھ مرتباً ،  نفاذ الحكم القضائي  یختلف عن تنفیذه      

ومن ثم لا یحتاج أو یعوز شیئاً آخر أو تدخل خارجي لیمض ي ف ي طریق ھ وحت ي یص ل إل ي        ،  الواقع العملي 

أما تنفیذ الحكم فھو یعني أنھ قد اعترض طریق نفاذه عقب ةً أو عائق اً ح ال دون ھ ودون المض ي ق دماً       ،  منتھاه

أو تدخل خارجي لإزاحة ھذه العقبة التي اعترضتھ  یحتاج إلي آلیة – عندئذ  –ومن ثم فھو    ،  في بلوغ غایتھ  

 . وھذا یعني أننا أمام تنفیذ الحكم القضائي، لیستأنف سیره

ونفاذ الحكم القضائي العادي وتنفیذه یختلف في الكثیر من الأحیان عن نف اذ وتنفی ذ الحك م الص ادر بع دم           

 . وفي بعض الأحیان یتفقان في بعض المواطن، الدستوریة

 :قدم نتناول الآتيوعلي ما ت

 .نفاذ وتنفیذ الحكم القضائي العادي: مبحث تمھیدي 

 .نفاذ الحكم بعدم الدستوریة: المبحث الأول

 .عقبات نفاذ الحكم بعدم الدستوریة: المبحث الثاني

 .دعوى منازعة التنفیذ لإزالة عقبات النفاذ: المبحث الثالث

 و التالي                                وذلك علي النح
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 المبحث التمھیدي
  نفاذ وتنفیذ الحكم القضائي العادي

 :وفیھ ندرس 

 .نفاذ الحكم القضائي العادي: المطلب الأول

 . تنفیذ الحكم القضائي العادي: المطلب الثاني

 المطلب الأول

 نفاذ الحكم القضائي

أو طریقة معینة، فالنفاذ ھ و أث ر مباش ر م ن      نفاذ الحكم یعني أن الحكم نافذ بطبیعتھ دون حاجة إلى آلیة   

آث ار النط ق ب  الحكم لا یت أثر ب الطعن فی  ھ أو بوق ف تنفی  ذه، وبعب ارة أخ رى م  ادام الحك م ل م یل  غ م ن محكم  ة           

یظ ل س اریاً، كم ا    ) وھو ما نسمیھ بنف اذ الحك م  (الطعن، فإن أثره المباشر الذي لا یتطلب أي إجراء لسریانھ       

 لا یوقف سریان ھذا الأثر – ولو كانت ھي محكمة النقض –كم من محكمة الطعن أن الحكم بوقف تنفیذ الح

 )١ ( على الإطلاق حجیتھالفوري للحكم، كما لا یمسّ

 :ا تقدم أن نفاذ الحكم لا یتطلب لسریانھمیبین مو

 . استعمال القوة الجبریة-

 . ولا یتطلب من باب أولي إعلان الحكم-

 )٢( حصول المحكوم لھ علي صورة تنفیذیة –ضي  أي لا یقت– ولا یتطلب أیضاً -

 :ومن تلك الأحكام النافذة بذاتھا

 الحك  م عل  ي م  ن ص  در من  ھ تص  رف ف  ي عق  ار بعق  د ش  فوي أو بورق  ة غی  ر قابل  ة للتس  جیل ؛ بص  حة      -

 .وباعتباره سنداً قابلاً للتسجیل أو التأشیر بالحكم علي ھامش تسجیل صحیفة الدعوي، التصرف

التزویر أو دعوي تحقیق الخطوط بصحة الورقة دون التعرض لأصل الحق ال وارد      الحكم في دعوي     -

 .بھا أو الحكم ببطلانھا أو تزویرھا

 . الحكم الصادر بثبوت النسب-

 )٣( الحكم الصادر بتعیین حارس قضائي -

                                     
  ١٧٤ مرجع سابق ص – التعلیق علي نصوص قانون المرافعات –أحمد أبو الوفا / د . أ  )١(
 . وما بعدھا١٧٤ المرجع السابق ص )٢(
 . وما بعدھا١٧٤ المرجع السابق ص )٣(
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 )٤٨٣(

 المطلب الثاني
 تنفیذ الحكم القضائي العادي

 .تنفیذهثم لمنازعات ، نتعرض لماھیة تنفیذ الحكم القضائي

 الفرع الأول
 ماھیة تنفیذ الحكم القضائي

أما تنفیذ الحكم فھو الذي یحتاج إلى استعمال الق وة الجبری ة ویل زم إعلان ھ إل ى المحك وم علی ھ كم ا یل زم               

لا یج وز التنفی ذ   : " م ن ق انون المرافع ات   ٢٨٠الحصول على صورة تنفیذیة لتنفیذه، وفي ذل ك تق ول الم ادة       

 ".ذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعین المقدار وحال الأداءالجبري إلا بسند تنفی

والس  ندات التنفیذی  ة ھ  ي الأحك  ام والأوام  ر والمح  ررات الموثق  ة ومحاض  ر الص  لح الت  ي تص  دق علیھ  ا    

 .المحاكم أو مجالس الصلح، والأوراق الأخرى التي یعطیھا القانون ھذه الصفة

ص ف ي الق انون إلا بموج ب ص ورة م ن الس ند التنفی ذي        ولا یجوز التنفیذ ف ي غی ر الأح وال المس تثناة ب ن             

ل ب منھ ا، وعل ى    ن اط بھ ا التنفی ذ أن تب ادر إلی ھ مت ى طٌ      وعل ى الجھ ة الت ي یٌ   ": علیھ ا ص یغة التنفی ذ التالی ة    

 "لب إلیھا ذلكعین على إجرائھ ولو باستعمال القوة متى طٌالسلطات المختصة أن تٌ

یج ب أن یس بق التنفی ذ إع لان الس ند التنفی ذي لش خص        : "ى من ذات القانون عل ٢٨١/١كما تنص المادة    

 ".المدین أو في موطنھ الأصلي وإلا كان باطلاً

 الفرع الثاني
 منازعات تنفیذ الحكم العادي

المنازع  ة الت  ي یص  در فیھ  ا الحك  م بص  دد أي ع  ارض یتص  ل بالتنفی  ذ         "بأنھ  ا   تٌع  رف منازع  ة التنفی  ذ  

، أو بع  دم ج  وازه ؛ بص  حتھ أو ببطلان  ھ ؛ بوقف  ھ أو باس  تمراره  فیص  در فیھ  ا حك  م بج  واز التنفی  ذ   " الجب  ري

 )١(بالاعتداد بھ أو بعدم الاعتداد بھ ؛ بالحدّ من نطاقھ أو بالابقاء علي ھذا النطاق 

 :وجاء بقضاء النقض

طل ب فیھ ا الحك م ب إجراء یحس م الن زاع ف ي        المقصود بالمنازعة الموضوعیة في التنفیذ ھي تل ك الت ي یٌ      "

 )٢(" أصل الحقفي حین أن المنازعة الوقتیة تتمثل في إجراء وقتي لا یمسّأصل الحق، 

فق  د تك  ون منازع  ةً وقتی  ةً مس  تعجلةً وق  د تك  ون منازع  ةً   ، منازع  ات التنفی  ذ متع  ددة ومختلف  ة الأن  واع "و

 .موضوعیة، وكل من ھذین النوعین قد یكون سابقاً على تمام التنفیذ وقد یكون لاحقاً لتمام التنفیذ

ك  ون وقتی  ةً س  ابقةً عل  ى تم  ام التنفی  ذ وھ  ي إش  كالات التنفی  ذ الوقتی  ة وھ  ي      تن منازع  ات التنفی  ذ ق  د  أي أ

أو ( ض ده  قاضي الإشكال، ویطلب فیھ ا المنف ذ  رفع قبل تمام التنفیذ أمام الاعتراضات الوقتیة القانونیة التي تٌ  

 .الحكم لھ بإجراء مؤقت ھو وقف التنفیذ) الغیر

ب فیھا طالب التنفیذ الحكم لھ بإجراء مؤقت ھو الاس تمرار ف ي التنفی ذ وذل ك      وقد تكون موضوعیة ویطل   

                                     
 . وما بعدھا٢٤٨ ص ٢ دار الجامعة الجدیدة – الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام –نبیل اسماعیل عمر / د.أ)١(

 . ق٤٥ سنة ٨١ رقم ١٣/٤/١٩٧٨نقض جلسة ) ٢  (            
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 )٤٨٤(

 )١( قضي موضوعیاً فیما بعد في أصل المنازعةحتى یٌ

 :مما تقدم یتضح أن منازعات التنفیذ

 . وھذه یرفعھا المنفذ ضده أو الغیر یطلب فیھا وقف التنفیذ إما أن تكون وقتیةً-

 یرفعھ  ا طال  ب التنفی  ذ بغ  رض الاس  تمرار ف  ي التنفی  ذ لح  ین القض  اء     وھ  ذه وإم  ا أن تك  ون موض  وعیةً-

 .ضده أو الغیر صل المنازعة التي یثیرھا المنفذموضوعیاً في أ

، فی ذ أو قاض ي التنفی ذ   نمحكم ة الت " إش كالات التنفی ذ  "وتختص بنظر ھذه المنازع ات والت ي تأخ ذ معن ي         

 : مرافعات٢٧٥حیث تنص المادة 

 كان ت  ن غی ره بالفص ل ف ي جمی ع منازع ات التنفی ذ الموض وعیة والوقتی ة أی اً             یختص قاضي التنفی ذ دو    "

 ".قیمتھا، ویفصل قاضي التنفیذ في منازعات التنفیذ الوقتیة بوصفھ قاضیاً للأمور المستعجلة

 : من قانون المرافعات٣١٢ وتنص المادة

 أن یوق ف التنفی ذ أو   )٢( التنفی ذ رض عند التنفیذ إشكال وكان المطلوب فی ھ إج راءً وقتی اً، فلمع اون        إذا عٌ "

أن یمضي فیھ على سبیل الاحتیاط مع تكلیف الخصوم في الحالتین الحضور أمام قاضي التنفیذ ول و بمیع اد      

 ".....ساعة وفي منزلھ عند الضرورة

والأصل أن رفع الإشكال لا یترتب علیھ أي أثر في التنفیذ، وإنما یترتب ذلك على الحكم فیھ، ومع ذل ك    

وقف التنفیذ، وبذا ف رق ب ین الإش كال الأول والإش كالات التالی ة علی ھ       لمشرع أن رفع الإشكال الأول یٌ نص ا 

یترت  ب عل  ى تق  دیمھا وق  ف  لا الت  ي تُق  دم بع  د رف  ض الأول، فرف  ع الأول یوق  ف التنفی  ذ دون الأخ  رى الت  ي    

  )٣(التنفیذ

 :منازعات التنفیذ قاصرة علي الأحكام واجبة التنفیذ

ف  ي الأحك  ام الانتھائی  ة الص  ادرة م  ن مح  اكم  " اش  كالات ف  ي التنفی  ذ "رف  ع دع  اوي منازع  ات تٌ... وعلی  ھ

 .كما یجوز ذلك حتي ولو كان الحكم موصوفاً بالنفاذ المعجل، الدرجة الأولي

غیر قابل للنفاذ بحسب الأص ل  ،  من محاكم الدرجة الأولي أیا كان نوعھارفالأصل أن الحكم الذي یصد  

حیث أن قابلیتھ ، فقد ینص القانون علي نفاذه رغم إمكانیة الطعن علیھ، ن علي خلاف ذلكما لم ینص القانو

 .ھو نافذ بطبیعتھ في حالة اعتباره حكماً نھائیاً غیر قابل للطعن علیھأو، علیھ لا یؤثر علي نفاذهللطعن 

ذ، وأحكام اً أخ ري واجب ة    وبالتالي فھي صالحة للتنفی  ،  ھناك أحكاماً انتھائیة لا یجوز الطعن علیھا      ... إذاً

 . النفاذ رغم جواز الطعن علیھا

                                     
لأول  ى  الطبع  ة ا– المجل  د الأول – موس  وعة القض  اء المس  تعجل وقض  اء التنفی  ذ وإش  كالاتھ  –خم  یس الس  ید إس  ماعیل / د.أ )١(

 . بدون تحدید جھة للطبع١٩٩١ – ١٩٩
 : بتعدیل قانون المرافعات٢٧ لسنة ٧٦بموجب القانون رقم  )٢(

مح  ل كلمت  ي  " مع  اوني التنفی  ذ "و" مع  اون التنفی  ذ "وعب  ارتي " قاض  ي التنفی  ذ "مح  ل عب  ارة  " إدارة التنفی  ذ"اس  تبدلت عب  ارة  
 ".فللمحضر"وعلیھ كانت العبارة قبل ھذا التعدیل " نفیذالت"أینما وردت في الكتاب الثاني " المحضرین"و" المحضر"
 ١٢٨ المرجع السابق ص –أحمد أبو الوفا / د.أ )٣(
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 )٤٨٥(

 :من أمثلة الأحكام الانتھائیة الصادرة من محاكم الدرجة الأولي

تخ تص محكم ة الم واد الجزئی ة ب الحكم ابت دائیاً ف ي        :" م ن ق انون المرافع ات    ٤٢ ما تنص علی ھ الم ادة       -

ویك ون حكمھ ا انتھائی اً إذا كان ت قیم ة      ، ن أل ف جنی ھ  الدعاوي المدنیة والتجاریة التي لا تجاوز قیمتھا أربع ی    

 "الدعوي لا تجاوز خمسة آلاف جنیھ

تخ تص المحكم ة الإبتدائی ة ب الحكم ابت دائیاً ف ي جمی ع        :" من قانون المرافعات ٤٧ ما تنص علیھ المادة     -

تھائی اً إذا  ویك ون حكمھ ا ان  ، الدعاوي المدنیة والتجاری ة الت ي لیس ت م ن اختص اص محكم ة الم واد الجزئی ة           

 "كانت قیمة الدعوي لا تجاوز أربعین ألف جنیھ

، ھن في الأحكام إلا من المحك وم علی   لا یجوز الطع:" من قانون المرافعات  ٢١١ ما تنص علیھ المادة      -

 "ما لم ینص القانون علي غیر ذلك، ضي لھ بكل طلباتھولا یجوز ممن قبل الحكم أو ممن قٌ

 ):جواز الطعن علیھا(نفاذ رغم عدم نھائیتھاومن أمثلة الأحكام الواجبة ال

لا یج  وز تنفی  ذ الأحك  ام جب  راً م  ادام الطع  ن فیھ  ا   :" م  ن ق  انون المرافع  ات٢٨٧ م  ا ت  نص علی  ھ الم  ادة  -

 ..."بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً علیھ في القانون أو مأموراً بھ في الحكم

النف  اذ المعج  ل بغی  ر كفال  ة واج  ب بق  وة الق  انون   :"نون المرافع  ات  م  ن ق  ا٢٨٨ م  ا ت  نص علی  ھ الم  ادة  -

وذل ك  ، وللأوام ر عل ي الع رائض   ، للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أیاً كانت المحكمة التي أص درتھا    

 "ما لم ینص الحكم أو الأمر علي تقدیم كفالة

واجب بقوة القانون للأحكام الص ادرة  النفاذ المعجل :" من قانون المرافعات   ٢٨٩ ما تنص علیھ المادة      -

 "وذلك بشرط تقدیم كفالة، في المواد التجاریة

یجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغیر كفالة ف ي  :" من قانون المرافعات ٢٩٠ ما تنص علیھ المادة     -

 :الأحوال الآتیة

 . الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات-١

م قد صدر تنفیذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقض ي أو مش مول بالنف اذ المعج ل بغی ر         إذا كان الحك   -٢

وذلك متي كان المحكوم علیھ خص ماً ف ي الحك م    ، طعن فیھ بالتزویركفالة أو كان مبنیاً علي سند رسمي لم یٌ  

 .السابق أو طرفاً في السند

 ٠ بنشأة الإلتزام إذا كان المحكوم علیھ قد أقرً-٣

 . كان الحكم مبنیاً علي سند عرفي لم یجحده المحكوم علیھ إذا-٤

 . إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفیذ في منازعة متعلقة بھ-٥

 "  إذا كان یترتب علي تأخیر التنفیذ ضرر جسیم بمصلحة المحكوم لھ-٦

طر البحث في نفاذ وتنفیذ نولًي وجھنا ش، بعد ھذا التمھید الموجز عن نفاذ وتنفیذ الحكم القضائي العادي     

 . الحكم بعدم الدستوریة
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 )٤٨٦(

 المبحث الأول
 نفاذ الحكم بعدم الدستوریة 

 :وفیھ نتناول ما یلي

 .ماھیة نفاذ الحكم بعدم الدستوریة: المطلب الأول

 .نطاق نفاذ الحكم بعدم الدستوریة: المطلب الثاني

 .نفاذ الحكم بعدم الدستوریةاالامتناع عن :المطلب الثالث 

 المطلب الأول
 ماھیة نفاذ الحكم بعدم الدستوریة

ف لا یحت اج إل ى آلی ة أو طریق ة معین ة أو إج راءات مرس ومة لتنفی ذه،            ،  الحكم بعدم الدس توریة ناف ذ بذات ھ       

 : ومن ثم فلا یتطلب

 )١(  الحصول على صورة تنفیذیة منھ-

 . إعلان المحكوم علیھم في الدعوى الدستوریة-

 .ریة لتنفیذه استعمال القوة الجب-

حی ث ألزم ت الم ادة    ، نفذ الحكم بعدم الدس توریة م ن الی وم الت الي م ن ت اریخ نش ره بالجری دة الرس میة                 ویٌ

 بض  رورة نش  ر أحك  ام المحكم  ة ف  ي     ١٩٧٩ لس  نة ٤٨ م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا رق  م     ٤٩/٢

ش  ار إلیھ  ا ف  ي الفق  رة الس  ابقة ف  ي  نش  ر الأحك  ام والق  رارات الموتٌ:"ال  دعاوى الدس  توریة وقراراتھ  ا بالتفس  یر

 ".الجریدة الرسمیة وبغیر مصروفات خلال خمسة عشر یوماً على الأكثر من تاریخ صدورھا

 المش ار  ٤٩أما إذا كان الحكم بعدم دستوریة نص جنائي فإنھ وطبقاً لنص الفقرة الرابعة من ذات الم ادة      

لیوم الت الي م ن ت اریخ نش ره بالجری دة الرس میة حی ث        نفذ فور صدوره، فلا یتراخى إلى ا إلیھا ؛ فإن الحكم یٌ    

ف إذا ك ان الحك م بع دم الدس توریة متعلق اً ب نص جن ائي، تعتب ر الأحك ام الت ي ص درت بالإدان ة                 : "نصت عل ى  

 ف ور النط ق ب ھ   استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ویقوم رئیس ھیئة المفوضین بتبلی غ النائ ب الع ام ب الحكم          

 ".لإجراء مقتضاه

 سواء النصوص العقابیة أو نصوص ق انون الإج راءات الجنائی ة      –ا لتعلق النصوص الجنائیة غالباً      وھذ

 . بحیاة الأفراد وحریاتھم-

إل ي ش ئ آخ ر حت ي      - بحسب الأص ل  -فلا یحتاج ، افذ بذاتھ لا بغیره  وعلیھ فإن الحكم بعدم الدستوریة ن     

ذ الحكم بعدم الدستوریة إلي تشریع أو قرار من أي ومن ثم لا حاجة  لنفا، یرتب آثاره الموضوعیة والعملیة 

 . جھة أو سلطة
                                     

 من ھ  ٢٩ ف ي الم ادة   ١٩٧ لس نة  ٦٦جدیر بالذكر أن قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العلی ا الص ادر بالق انون رق م       )١(
م والفص ل ف ي مس ائل تن ازع الاختص اص، تٌخ تم ص ورة الحك م الت ي          في طلبات وقف تنفی ذ أحك ام ھیئ ات التحك ی     :"نص على   

على الجھة التي یٌناط بھا التنفیذ أن تب ادر  : "یكون التنفیذ بموجبھا بخاتم المحكمة ویوقعھا الكاتب بعد أن یذیلھا بالصیغة الآتیة   
 ".وة متى طٌلب منھا ذلكإلیھ متى طٌلب منھا، وعلى السلطات المختصة أن تٌعین على إجرائھ ولو باستعمال الق

 .وھذه ھي الحالة الوحیدة التي كانت موجودة أمام المحكمة العلیا بضرورة الحصول على الصیغة التنفیذیة
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 )٤٨٧(

  :ومن أحكام المحكمة الدستوریة العلیا في ذلك 

 أودع الم  دعى ص  حیفة ھ  ذه ال  دعوى قل  م كت  اب المحكم  ة طالب  اً الحك  م    ١٩٩٢ ن  وفمبر س  نة ٤بت  اریخ "

، وإصدار حك م  ١٩٩٢رس سنة  ما٧فى الحكم الصادر منھا بجلسة " بقبول الإشكال الموضوعى التنفیذى   "

 .....تقریرى بتنفیذه، وإلزام المدعى علیھم بالمصاریف ومقابل أتعاب المحاماه

 تتحصل فیما قرره المدعى م ن أن  -على ما یبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق–حیث إن الوقائع   

میم التى أقرھا العھد الناصرى المحكمة الدستوریة العلیا كانت قد أصدرت أحكاماً بعدم دستوریة قوانین التأ     

وإث ر ص دور ھ ذه الأحك  ام أق ام دع وى أم ام محكم ة جن  وب        لانطوائھ ا عل ى ع دوان عل ى الملكی  ة الخاص ة      

 عیناً -القاھرة یلتمس فیھا من رئیس الجمھوریة أن یصدر قانوناً برد الأموال التى أممّھا العھد الناصرى

 ف ى  ون، فإن أحكام المحكمة الدس توریة العلی ا تغ دو ھائم ةً     إلى أصحابھا، ذلك أنھ بغیر صدور ھذا القان     -

 ول  ن تج  د الاس  تثمارت الأجنبی  ة م  ا یغریھ  ا بالت  دفق إل  ى مص  ر، م  ا دام  ت     م  ن ك  ل قیم  ة،الف  راغ، مج  ردةً

 . الاستثمارات السابقة لاتزال فى ید أعوان الناصریة

 الدستوریة العلیا لسماع الحكم واختتم المدعى دعواه بطلب تكلیف المدعى علیھم الحضور إلى المحكمة   

التقریرى بإش كال موض وعى ف ى التنفی ذ وقطع اً للن زاع ب أن أحك ام المحكم ة الدس توریة العلی ا المش ار إلیھ ا                

، س تكون مج  رد أحك ام أفلاطونی  ة یتناقلھ ا الن  اس ف  ى    ١٩٩٢ م  ن م  ارس ٧وم ن بینھ  ا حكمھ ا الص  ادر ف ى    

ونھا خ  لال م  دة معقول  ة وھ  و م  ا ین  اقض حق  وق الإنس  ان       ثرث  راتھم لع  دم اقترانھ  ا بالتنفی  ذ الكام  ل لمض  م     

 . ...الإفریقى، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ویجعل الأحكام القضائیة مجرد حبر على ورق

حیث إن سریان الأحكام الص ادرة ف ى المس ائل الدس توریة عل ى الدول ة بأفرعھ ا المختلف ة وف ى مواجھ ة             

، مؤداه أنھا تحمل فى ذاتھا یملكون لھا تبدیلاً، ولایستطعون عنھا حولاً   الكافة باعتبار أنھم مخاطبون بھا لا     

 أسس فرضھا فى النطاق الإقلیم ى للدول ة، لیك ون الاحتج اج بھا،واقتض اء تنفی ذھا حق اً لھ ؤلاء ال ذین تتعل ق           

  .عمال مضمونھا، دون ما استثناء ینال منھاإمصالحھم الشخصیة المباشرة ب

منازعة الماثلة بوص فھا منازع ة تنفی ذ مبناھ ا قال ة أن ھ بغی ر ص دور ق انون م ن             وحیث إن المدعى أقام ال    

ھ ا العھ د الناص رى عین اً إل ى      السلطة التشریعیة أو قرار بقانون عن الس لطة التنفیذی ة ب رد الأم وال الت ى أممً      

ام أص  حابھا، ف  إن الأحك  ام الت  ى أص  درتھا المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ف  ى ھ  ذا النط  اق تغ  دو مج  رد أحك             

 .أفلاطونیة لاتقترن بالتنفیذ الكامل لمضمونھا مما یعدم قیمتھا

بأن صدور ق انون أو ق رار بق انون یعك س بص فة نھائی ة       : وكان ما قرره المدعى على ھذا النحو مردود  

وشاملة التصفیة التى تقرر الس لطة التش ریعیة أو التنفیذی ة ض رورتھا لإنھ اء كاف ة الآث ار المخالف ة للدس تور             

رتبھا النص التشریعى المحكوم بعدم دستوریتھ خ لال فت رة نف اذه، وإن ك ان أم راً مرغوب اً فی ھ ب النظر               التى  

إلى ما تؤول إلیھ ھذه التصفیة من رد الحقوق المختلفة التى عطلھا ھ ذا ال نص أو قی دھا إل ى أص حابھا دون            

محض طریق اً وحی دا لإعم ال آث ار     تمییز، إلا أن تدخل الس لطة التش ریعیة أو التنفیذی ة عل ى ھ ذا النح و، لای ت        
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 )٤٨٨(

ھ ذا بالإض افة إل ى أن إق رار ق انون أو إص دار       . الأحكام الصادرة عن ھذه المحكمة ف ى المس ائل الدس توریة      

ق  رار بق  انون ف  ى موض  وع مع  ین، ھ  و مم  ا تس  تقل الس  لطتان التش  ریعیة والتنفیذی  ة بتق  دیره وفق  اً لأحك  ام           

 .ل فى زمن معین، أو على نحو ماالدستور، ولا یجوز بالتالى حملھما على التدخ

 تح ول ب ذاتھا    قانونی ةً  كذلك فإن قعودھما عن إقرار تنظیم تشریعى فى ھذا النطاق، لایعتبر بمثابة عقبةً     

 .....دون إنفاذ الأحكام الصادرة فى المسائل الدستوریة وفرضھا على المعارضین لھا لضمان النزول علیھا  

ك  ام الص  ادرة ف  ى المس  ائل الدس  توریة ل  ن یك  ون ممكن  اً بغی  ر الت  دخل    محاج  ة ف  ى الق  ول ب  أن تنفی  ذ الأح  ولا

 )١(" التشریعى على النحو المتقدم بیانھ

 المطلب الثاني
 نطاق نفاذ الحكم بعدم الدستوریة 

الحكم بعدم الدستوریة لھ طبیعة خاصة، فكما س بق الق ول ف إن حجیت ھ المطلق ة ف ي مواجھ ة الن اس كاف ةً            

  وتنظیماتھا المختلفة، وما یتطلب ذلك من ضرورة نش ره ف ي الجری دة الرس میة حت ى         والدولة بكافة سلطاتھا  

 فھ و ب ذلك ف ي مق ام الق وانین والق رارات       –بالجھل ب ھ  أو التعذر  ع التذر– عندئذ –وز جیعلم بھ الكافة ولا ی    

خ  لال نش  ر الق وانین ف ي الجری  دة الرس میة    تٌ : "  م ن الدس تور  ١٨٨ بموج ب ن ص الم  ادة   الت ي یج ب نش  رھا  

عمل بھا بعد شھر م ن الی وم الت الي لت اریخ نش رھا إلا إذا ح ددت ل ذلك میع اداً         أسبوعین من یوم إصدارھا ویٌ   

 ".آخر

والحك  م بع  دم الدس  توریة یٌول  د م  ن رح  م خص  ومة دس  توریة ف  ي نط  اق ض  یق مح  دود بح  دود عینی  ة            

ة یحم ل مع ھ الحجی ة    وشخصیة، ولكنھ في الوقت ذاتھ یخرج م ن تل ك الخص ومة الض یقة بآف اق رحب ة عام            

،  حك م ع ام ومطل ق   - ب ذلك  – فھو ، المطلقة الملزمة للدولة بكافة تنظیماتھا وأجھزتھا المختلفة وللناس كافةً  

 : ینفذ أمام- والحال ھذه–ومن ثم فإنھ 

 :محكمة الموضوع منشأ الخصومة الدستوریة : أولاً 

ثی ر بش أنھا ال دفع بع دم الدس توریة أو       الت ي أٌ ابتداءً ینفذ الحكم بعدم الدستوریة علي الدعوي الموض وعیة   

 بفقرتیھ ا  ٢٩أحالتھا محكمة الموضوع أو غیرھا من الھیئات ذات الاختصاص القض ائي وفق اً ل نص الم ادة          

 .١٩٧٩ لسنة ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم 

أمامھا إلي المحكم ة  وعلي ذلك لا یجوز لمحكمة الموضوع التي أحالت الدعوي الموضوعیة المنظورة         

أو ص  رحت للم  دعي برف  ع )  م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا٢٩/١(الدس  توریة العلی  ا إعم  الاً  للم  ادة 

أن تتجاھل م ن بع د الحك م الص ادر     )  من ذات القانون٢٩/٢المادة (دعواه الدستوریة بعد قدرّت جدیة دفعھ      

ن تطبیق النص المحكوم علیھ بعدم الدس توریة دون قی د   بل علیھا أن تمتنع ع، من المحكمة الدستوریة العلیا   

 . أو شرط

                                     
  ٥٢٣ ص ٥/٢ الجزء –المجموعة " منازعة تنفیذ" ق ١٤ لسنة ٧ في الدعوى رقم ١٩٩٣ یونیھ ١٩ من حكم جلسة )١(
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 )٤٨٩(

 : وفي ھذا تقول المحكمة الدستوریة العلیا

 م ن ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا مم ا       ٤٩إعمال اثر الحكم بعدم الدستوریة طبقاً لما نظمتھ الم ادة     "

ة علیھ ا وم ا ق د یث ار بش أنھا م ن       تختص بھ محكمة الموضوع لتنزل حكم ھذه المادة على الوق ائع المطروح      

 )١("دفوع أو دفاع، الأمر الذي لا تمتد إلیھ ولایة المحكمة الدستوریة العلیا

استقر قضاء ھذه المحكمة على أن إعمال آثار الأحكام التي تصدرھا في المس ائل الدس توریة ھ و    "... و  

 الت  ي تن  زل عل  ى الوق  ائع وذل ك إبتن  اءً عل  ى أن محكم  ة الموض  وع ھ ي  ، م ن اختص  اص محكم  ة الموض  وع 

المطروح  ة علیھ  ا قض  اء المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ف  ي ش  أن المس  ألة الدس  توریة باعتب  اره مفترض  اً أولی  اً      

للفص ل ف ي الن زاع الموض وعي ال دائر حولھ ا وبمراع اة م ا ق د یبدی ھ الخص م م ن دف وع أو أوج ھ دف اع ف  ي                

 )٢ (...". اشأنھ

یا تقصر إعمال أثر الحكم عل ى مح اكم الموض وع، وك ان الأج در        والملاحظ أن المحكمة الدستوریة العل    

 .أن تضم إلى جانبھا الھیئات ذات الاختصاص القضائي

طالم ا   والمقصود بمحاكم الموضوع جمیع المحاكم أیاً كان نوعھا أو درجتھا بما في ذلك محكمة ال نقض   

 )٣(أدرك حكم عدم الدستوریة الدعوي ولو أمام محكمة النقض

ولس نا أم ام دف ع بع دم     ، میة بمكان وجوب التنبی ھ أنن ا أم ام حك م بع دم الدس توریة ص در بالفع ل              ومن الأھ 

وبالت الي ف لا   ،  بأنھ ل یس م ن النظ ام الع ام     - وكما سبق بیانھ –محكمة النقضوالذي تصّنفھ دائماً     الدستوریة

باعتب ار ذل ك   ، دیلاً أو تح ویلاً فلا تمكن حیالھ تب  ، یمكن لمحكمة النقض أن تلتفت عنھ ؛ بل علیھا الالتزام بھ    

 .الالتزام استجابةً لمقتضیات الشرعیة الدستوریة التي تعلو علي اعتبارات النظام العام كلھ

 :جمیع المحاكم أیا كان نوعھا أو درجتھا: ثانیاً

وذل ك بالامتن اع ع ن تطبی ق     ، فھو نافذ لدي جمیع المحاكم الأخرى والجھات ذات الاختصاص القضائي        

 .ى وقائع الدعوى المعروضة علیھا ؛ في الحال وفي الاستقبالالنص عل

 :كافة أجھزة الدولة: ثالثا 

، الحكم بعدم الدستوریة نافذ في كافة أجھزة الدولة وتنظیماتھا من وزرات وھیئات ومؤسس ات وإدارات      

، لمرفقی ة والإقلیمی ة  كاف ة أش خاص الق انون الع ام ا    : و في الجملة ، أو تلك التي تساھم فیھا  ،  سواء التابعة لھا  

 .وذلك بتوفیق أوضاعھا ومعاملاتھا علي ضوء الأحكام الصادرة بعدم دستوریة القوانین أو اللوائح

                                     
 ٦٣ الجزء الثاني ص –المجموعة " دستوریة" ق ٣ لسنة ١٦ رقم  في الدعوى١٩٨٢ یونیھ ٥ من حكم جلسة )١(
 وم ا  ٤٥٤المجموع ة الج زء الراب ع ص    " منازع ة تنفی ذ  " ق ٧ لس نة  ٥ في ال دعوى رق م   ١٩٨٨ یونیھ ١٩ من حكم جلسة  )٢(

لس ة  ، حك م ج ٥١٦المجموع ة الج زء الراب ع ص    " منازعة تنفیذ" ق ٩ لسنة ٢ في الدعوى رقم  ٧/٤/١٩٩بعدھا، حكم جلسة    
 "تفسیر الأحكام" ق ٢٩ في الدعوي رقم ٢١ فبرایر ٧
ھذا مع الأخذ في الاعتبار ما سبق تناولھ بشأن رجعیة الحكم بعدم الدستوریة في الفصل السابق بشأن قی د الأث ر الرجع ي،          )٣(

كتف ي ب الحكم الح ائز لق وة     ومدي تردد محكمة النقض فیما یتعلق بالحكم القض ائي ال ذي تس تقر ب ھ المراك ز القانونی ة، فأحیان اً ت         
 )علي ما سبق وأن رأینا في الفصل السابق(الأمر المقضي، وأحیان أخري تشترط الحكم  البات 
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 :الأفراد وأشخاص القانون الخاص: رابعاً

وغی رھم م ن الأش خاص الاعتباری ة الخاص ة      ، نتوریة في مواجھة الأف راد الطبیع ی  نفذ الحكم بعدم الدس  یٌ

 .یسري الحكم في مواجھة الناس أجمعین: وفي الجملة ،  وتنظیماتمن شركات أو جمعیات

 المطلب الثالث
 نفاذ الحكم بعدم الدستوریةاالامتناع عن 

الامتن  اع ع  ن النف  اذ أو الامتن  اع ع  ن إعم  ال أث  ر الحك  م ھ  و موق  ف س  لبي یعن  ي تجاھ  ل الحك  م بع  دم             

م ر كس ائر الأحك ام القض ائیة الأخ رى ق د       والحكم بعدم الدس توریة ف ي ھ ذا الأ   ، الدستوریة وبأنھ لا وجود لھ  

أو من غی رھم أو م ن   ، یحدث عملیاً الامتناع عن نفاذھا ؛ وقد یكون الامتناع من جانب الموظفین العمومین    

 .جانب المحاكم

 وماذا یستطیع أن یفعلھ صاحب المصلحة تجاه ھذا الامتناع؟، فما جزاء ھذا الامتناع

 :نتناول ذلك في الآتي

 الفرع الأول
 الامتناع من جانب الموظفین العمومین 

نفذ باسم الشعب، ویكون الامتناع ع ن تنفی ذھا أو   تصدر الأحكام وتٌ  : " من الدستور على   ٧٢تنص المادة   
تعطیل تنفیذھا من جانب الموظفین العم ومیین المختص ین جریم ةً یعاق ب علیھ ا الق انون، وللمحك وم ل ھ ف ي                

 " مباشرةً إلى المحكمة المختصةیةھذه الحالة حق رفع الدعاوى الجنائ
 )٢٠١٤ من دستور ١٠٠ والمادة ٢٠١٢ من دستور ٧٩تقابل المادة (

عاق  ب ب  الحبس والع زل ك  ل موظ  ف عم  ومي اس  تعمل  یٌ" م  ن ق  انون العقوب ات عل  ى  ١٢٣وت نص الم  ادة  
 تحص یل  سلطة وظیفتھ في وقف تنفیذ الأوامر الصادرة م ن الحكوم ة أو أحك ام الق وانین والل وائح أو ت أخیر              

 . ة جھة مختصةالأموال والرسوم أو وقف حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أی
العزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفیذ حكم أو أمر مما ذكر بع د مض ي   كذلك یعاقب بالحبس و  

 ". ثمانیة أیام من إنذاره على ید محضر إذا كان تنفیذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف
 :وتقول المحكمة الدستوریة العلیا

 م ن قب ل المس ئولین ع ن     – أی اً كان ت الجھ ة الت ي أص درتھا      –الامتناع عن تنفی ذ الأحك ام القض ائیة         "... 
 من الدستور؛ فإھدار الأحكام الص ادرة  ٧٢إعمال مقتضاھا یعد جریمةً معاقباً علیھا قانوناً وفقاً لنص المادة     

عس عن تنفیذھا، إنما ینحل إلى إنكار لحجیتھا المطلق ة، ویش كل رك ن الخط أ      فى المسائل الدستوریة أو التقا    
فى المسئولیة التى یقوم الحق فى التعویض بتوافر أركانھا، ودون ما إخلال بالحق فى اقتض اء تنفی ذ قض اء          

ا  منوط بمحكم ة الموض وع وح دھ   -التعویض والرد–وكلا الأمرین . ھذه المحكمة عیناً كلما كان ذلك ممكناً      
 أن یلوذ بھا لاقتضاء الحقوق التى عطلھ ا ال نص   -ولو لم یكن طرفاً فى الدعوى الدستوریة   –ولكل ذى شأن    

التش ریعى المحك  وم بع  دم دس  توریتھ أو قی  دھا، وذل  ك ب  أن یق  یم لطلبھ  ا دع  واه أم  ام محكم  ة الموض  وع الت  ى   
 )١ (..."دوان عنھاتتولى بنفسھا إنزال قضاء المحكمة الدستوریة العلیا علیھا لرد غائلة الع

                                     
 ٥٢١ ص ٥/٢ المجموعة الجزء –" منازعة تنفیذ" ق ١٤ لسنة ٧ في الدعوى رقم ١٩٩٣ یونیھ ١٩ من حكم جلسة )١(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٤٩١(

 :یستطیع صاحب كل مصلحة الآتي: من خلال ما تقدم 

 . رفع دعوي قضائیة أمام محكمة الموضوع المختصة بطلب تنفیذ الحكم بعدم الدستوریة عیناً-

 عم ا  ب فیھ ا ح بس وع زل الموظ ف والتع ویض      رفع جنحة مباشرة أمام محكمة الج نح المختص ة یطل            -

 .یة جراء الامتناع عن إنفاذ الحكم بعدم الدستوریةأصابھ من أضرار مادیة وأدب

 الفرع الثاني
 الامتناع من غیر الموظفین العمومیین

أما إذا كان الامتناع عن تنفیذ الحكم بعدم الدستوریة من غیر الم وظفین العم ومیین ؛ ب أن ك ان الامتن اع            

 :فیمكن الآتي من قبل الأفراد العادیین أو من أفراد القانون الخاص وما في حكمھم  

 :بطلب الآتي، رفع دعوي قضائیة أمام محكمة الموضوع المختصة

وب بطلان الأعم ال أو التص رفات القانونی ة الت ي حص لت ف ي ظ ل         ،  إعمال أثر الحكم بعدم الدستوریة  -١

 .وفي الجملة تنفیذ الحكم بعدم الدستوریة عیناً، قانون أو نص تشریعي حكم علیھ بعدم الدستوریة

رفع دعوي بالتعویض لإھدار الحكم بعدم الدستوریة وفق اً للقواع د العام ة مت ي تحق ق عنص ري              -٢     

 . إھدار الحكم بعدم الدستوریةب - بالفعل -أما الخطأ فقد توافر، الضرر والعلاقة السببیة

 منصرفاً إلي من كان طرفاً في الخصومة الدس توریة دون س واه  :" ذلك لأن الحكم بعدم الدستوریة لیس   

 من ھ بالخض وع   ٦٥ومتعدیاً إلي الدولة التي ألزمھا الدستور في المادة ، ؛ بل منسحباً إلیھ وإلي الأغیار كافةً      

.... وجعل من علوه علیھا وانعقاد السیادة لأحكامھ قاعدةً لنظامھا ومح وراً لبن اء أس اس الحك م فیھ ا        ،  للقانون

واه؛ ذلك أن ھذه المحكمة تستمد مباش رةً م ن   ویلزم كل شخص بالعمل علي مقتضاه وضبط سلوكھ وفقاً لفح     

وكان حتماً التقید بأحكامھا مطلقاً ساریاً علي الدولة والناس .... الدستور ولایتھا في مجال الرقابة الدستوریة   

 )١(" من قانون ھذه المحكمة٤٩وھو ما أثبتتھ المادة ، وعلي قدم من المساواة الكاملة، أجمعین

 الفرع الثالث
 ن جانب المحاكمالامتناع م

بأن قام ت بتطبی ق الق انون    ، ماذا لو كان الامتناع من جانب إحدي المحاكم أو الھیئات القضائیة المختلفة        

أو النص المحكوم علیھ بعدم الدستوریة على وقائع الدعوى المعروضة علیھا متجاھلةً الحكم الص ادر بع دم     

 دستوریتھ؟

  :دستوریة یحق للمدعي رافع الدعوي الفي ھذه الحالة 

الطعن في الحكم الصادر أم المحكمة الأعلي ویثی ر أمامھ ا الحك م الص ادر بع دم الدس توریة حت ي            : أولاً  

ب  ل إن الش  رعیة  ، ول  و كان  ت محكم  ة ال  نقض أو المحكم  ة الإداری  ة العلی  ا باعتب  ار ذل  ك م  ن النظ  ام الع  ام         

 )لي غیر أطراف الدعويوھذا الطریق یستحیل ع (علي اعتبارات النظام العامالدستوریة تعلو 

                                     
 ٥٢١ ص ٥/٢ المجموعة الجزء –" منازعة تنفیذ" ق ١٤ة  لسن٧ في الدعوى رقم ١٩٩٣ یونیھ ١٩ من حكم جلسة )١(
. 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٤٩٢(

 :وفي ھذا تقول محكمة النقض 

 أن لمحكم ة ال  نقض م ن تلق  اء نفس ھا، كم  ا یج  وز    – ف  ي قض اء ھ  ذه المحكم  ة  –وحی ث أن م  ن المق رر   "

ول  و ل  م یس  بق التمس  ك بھ  ا أم  ام محكم  ة     ، للخص  وم والنیاب  ة العام  ة إث  ارة الأس  باب المتعلق  ة بالنظ  ام الع  ام    

 ت  وافرت عناص  ر الفص  ل فیھ  ا م  ن الوق  ائع والأوراق الت  ي س  بق      الموض  وع أو ف  ي ص  حیفة الطع  ن مت  ى   

عرضھا على محكمة الموضوع، ووردت ھ ذه الأس باب عل ى الج زء المطع ون فی ھ م ن الحك م ول یس عل ى             

وم ن ب اب أول ى، إذا قض ت المحكم ة الدس توریة       ...... و حك م س ابق علی ھ لا یش ملھ الطع ن       جزء آخ ر من ھ أ     

قضاء واجب التطبیق عل ى جمی ع المنازع ات الت ي تخض ع لتطبی ق ھ ذا ال نص         العلیا بعدم دستوریتھ، فھذا ال   

القانوني ما دام الحك م بع دم دس توریتھ ق د لح ق ال دعوى قب ل أن یص در فیھ ا حك م ب ات، وھ ذا الأم ر یتعل ق                 

 )١(..." بالنظام العام ویتعین على محكمة النقض إعمالھ من تلقاء نفسھا، كما یجوز إثارتھ لأول مرة أمامھا

 – مت  ي كان  ت لھ  م مص  لحة قانونی  ة مباش  رة     -یح  ق للم  دعي راف  ع ال  دعوي الدس  توریة أو لغی  ره     كم  ا 

الخیارات الثلاث الآتی ة كلھ ا أو بعض ھا حس ب م ا یتناس ب م ع أح والھم وظ روف الحك م الص ادر المخ الف                   

 :لحكم المحكمة الدستوریة العلیا 

 .لحكم بعدم الدستوریة عیناً اللجوء إلي محكمة الموضوع المختصة بطلب نفاذ ا:أولاً

 .علي النحو الذي سنراه لاحقاً،  رفع دعوي منازعة تنفیذ أمام المحكمة الدستوریة العلیا:اً نیثا

 م  ن ق  انون  ٤٩٤/١ وفق  اً ل  نص الم  ادة   –) دع  وي المخاص  مة ( رف  ع دع  وى تع  ویض بطری  ق    :ثالث  اً 

ح  وال الآتی  ة إذا وق  ع م  ن القاض  ي أو  تج  وز مخاص  مة القض  اة وأعض  اء النیاب  ة العام  ة ف  ي الأ  "المرافع  ات 

 ".عضو النیابة في عملھما غش أو تدلیس أو عذر أو خطأ مھني جسیم

 یستوجب مس اءلة القاض ي، بش رط    خطأ مھني جسیمولأن الامتناع عن تنفیذ الحكم بعدم الدستوریة ھو         

أ وإح  داث الض  رر،        وت  وافر العلاق  ة الس  ببیة ب  ین ھ  ذا الخط       " مادی  اً ك  ان أو أدبی  اً  "إثب  ات وق  وع الض  رر   

ولأن ھ  ذا الامتن  اع یق  ع ض  من المس  ئولیة الشخص  یة للقاض  ي ع  ن الأض  رار الت  ي لحق  ت بالخص  وم نتیج  ة      

 )٢(لخطئھ

 .مع مراعاة أن خیار دعوي المخاصمة لا یسقط أیأً من الخیارات الأخري

                                     
 ف ي الطع ن رق م    ٤/٤/١٩٩٩ ق، ونق ض م دني بجلس ة    ٥٦ لس نة  ٢٤٨٩ في الطعن رقم ٢٩/٥/١٩٩٧ نقض مدني بجلسة     )١(

 لس تة  ٣٣١٥ ق، وطع ن م دني رق م    ٦٤ لسنة ٣٢٦٤ في الطعن رقم ٢٣/٥/١٩٩٩ ق، ونقض مدني بجلسة    ٦٤ لسنة   ٣١٤١
 ٢/٤/١٩٩٩ ق جلسة  ٦٨ لسنة ٢٣٤٨، وطعن مدني رقم ٢/٤/١٩٩٩ ق جلسة ٦٢

 .ویراجع ما سبق تناولھ في موضوع دعوى المخاصمة في الباب الأول )٢(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٤٩٣(

 المبحث الثاني
 عقبات نفاذ الحكم بعدم الدستوریة

 :تقدیم وتقسیم

ھي عوائق قانونیة تعترض طریق الحكم بوقفھ  "بات نفاذ الحكم بعدم الدستوریة بأنھایمكن تعریف عق 

 "أو تعطیلھ بغیة الحیلولة بینھ وبین بلوغ غایتھ وترتیب آثاره العملیة والموضوعیة علي أرضیة الواقع

 العلی ا  وفي زم ن المحكم ة الدس توریة   ح اً، یف ي زم ن المحكم ة العلی ا تلم    وقد تناول المش رع تل ك العقب ات         

 :تصریحاً

 :ففي زمن المحكمة العلیا

: "...  م  ا یل  ي١٩٦٩ لس  نة ٨١ م  ن ق  انون المحكم  ة العلی  ا الص  ادر بالق  انون رق  م  ١٢ورد بعج ز الم  ادة  

 ".وتسري على الأحكام التي تصدرھا المحكمة العلیا ونظام الجلسات، القواعد المطبقة أمام محكمة النقض

:  م  ا یل  ي١٩٧٠ لس  نة ٦٦ار ق  انون الإج  راءات والرس  وم رق  م  ونص  ت الم  ادة الأول  ى م  ن ق  انون إص  د 

عمل بأحكام القانون المرافق في شأن الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العلیا ویس تھدي فیم ا ل م ی رد ف ي       یٌ"

شأنھ نص في قانون المحكم ة العلی ا أو ف ي ھ ذا الق انون بأحك ام ق انون المرافع ات المدنی ة والتجاری ة بم ا لا                

 ".ع طبیعة الأوضاع أمام المحكمة العلیا وروحھایتعارض م

 :وعلى ما تقدم 

 لس نة  ٦٦ وقانون الإجراءات والرس وم رق م   ١٩٦٩ لسنة ٨١فإنھ لم یرد في قانون المحكمة العلیا رقم          

 أي تص  ریح إل  ى عقب  ات أو منازع  ات تنفی  ذ أحك  ام المحكم  ة العلی  ا ف  ي مج  ال دس  توریة الق  وانین           ١٩٧٠

 إل ى الاس تعانة بق انون المرافع ات المدنی ة والتجاری ة فیم ا ل م ی رد          – بص فة عام ة   – إشارة واللوائح اللھم إلا 

 .بشأنھ نص في ھذین القانونین وبشرط عدم تعارضھ مع طبیعة الأوضاع أمام المحكمة العلیا

 أن ھ ذه الأخی رة ھ ي    – وإن لم یوجد حكم ف ي منازع ة تنفی ذ أم ام المحكم ة العلی ا       –ومن ثم یمكن القول    

 لأنھ ھو الأقدر عل ى  "قاضي الأصل ھو قاضي الفرع"المختصة بنظر ھذه المنازعات طبقاً للمبدأ القانوني   

ھ ي ص احبة الاختص اص    كان ت  ن المحكمة العلیا فإوعلیھ ، لتي تتعلق بحكم أصدره   الفصل في المنازعات ا   

وتطبیق اً للقواع د   . ة عنھ ا الأصیل في الفصل ف ي المنازع ات المتعلق ة بتنفی ذ أحك ام ع دم الدس توریة الص ادر            

طب  ق الأوض اع  والإج  راءات المنص  وص  وتٌ) س الفة ال  ذكر ( م ن ق  انون المرافع  ات  ٢٧٥العام ة ف  ي الم  ادة  

وبما لا یتعارض مع الأوضاع والإجراءات أم ام المحكم ة   ، یرادهإعلیھا في ھذا القانون علي النحو السالف     

 .العلیا

 :وفي زمن المحكمة الدستوریة العلیا

 ص  راحةً عل  ى اختص  اص المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ف  ي   ١٩٧٩ لس  نة ٤٨انون المحكم  ة رق  م ن  ص ق  

تفص ل  " من ھ عل ى   ٥٠الفصل في كافة منازعات تنفیذ الأحكام والقرارات الصادرة منھا، فجاء نص الم ادة      

ي عل ى  المحكمة دون غیرھا في كافة المنازعات المتعلقة بتنفیذ الأحكام والقرارات الصادرة منھا، وتسر    

o b e i k a n d l . c o m 



 )٤٩٤(

ف  ي ق   انون المرافع   ات المدنی   ة والتجاری  ة بم   ا لا یتع   ارض وطبیع   ة   ھ  ذه المنازع   ات الأحك   ام المق   ررة  

 المحكمة والأوضاع المقررة أمامھا، ولا یترتب على رف ع المنازع ة وق ف التنفی ذ م ا ل م ت أمر         اختصاص  

 "المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة

 ف  لا یع  وزه أي إج  راء آخ  ر  – كم  ا س  بق الق ول  – ناف  ذ بطبیعت  ھ والقاع دة أن الحك  م بع  دم الدس  توریة ھ و  

 .لنفاذه، ولكن قد یعترضھ عوائق أو موانع تعرقل نفاذه أو تحًد من أثره، أو تغیر من طبیعتھ أو تقید مداه

 : الآتيندرسعلي ما تقدم و

 .عقبات تنفیذ الحكم بعدم الدستوریةصور: لأولالمطلب ا

 .  التنفیذشروط عقبات: المطلب الثاني

 :            وذلك وفقاً للآتي 

 المطلب الأول
 صور عقبات تنفیذ التنفیذ

 ذ أو ھ  ي محلھ  ا ،وأم  ا الحك  م بع  دم عقب  ات التنفی  ذ أو عوارض  ھ أو موانع  ھ ھ  ي موض  وع منازع  ة التنفی    

 .وعقبات التنفیذ صورھا متعددة، الدستوریة ھو محل التنفیذ ذاتھ

 :عقبات بقولھاوتجمل المحكمة الدستوریة ھذه ال

 حی ث خولھ ا ب نص الم ادة     ١٩٧٩ لس نة  ٤٨صادر بالقانون رقم  تختص ھذه المحكمة وفقاً لقانونھا ال     "...

 مكنة التدخل لإزاحة ما یعترض تنفیذ الحكم الصادر عنھا بع دم الدس توریة م ن عوائ ق س واء ك ان ھ ذا           ٥٠

الأم ر  ، وس بیلھا إل ى ذل ك   ،  الس ابقة عل ى نش وئھ   والعودة بالتنفیذ إلى حالتھ، تشریعیاً أو حكماً قضائیاً   العائق  

  )١ (...."بالمضى فى تنفیذ الحكم بعدم الدستوریة وعدم الاعتداد بذلك العائق الذى عطل مجراه

وحی ث إن الم دعى یھ دف ب دعواه الماثل ة إل ى المض  ى ف ى تنفی ذ حك م المحكم ة الدس توریة العلی  ا            "....و 

باعتباره یشكل عقبةً تحول دون تنفیذ مقتضى الحكم الصادر فى   ........ الصادر فى الدعوى الدستوریة رقم    

الدعوى الدستوریة الآنف الذكر، وھو الأمر الذى تخ تص ب ھ ھ ذه المحكم ة وفقً ا لقانونھ ا الص ادر بالق انون            

منھ التدخل لإزاحة ما یعت رض تنفی ذ الحك م الص ادر     ) ٥٠(، حیث خولھا بنص المادة    ١٩٧٩ لسنة   ٤٨رقم  

، والع ودة بالتنفی ذ إل ى حالت ھ     سواء كان الع ائق تش ریعًا أو حكمً ا قض ائیًا       الدستوریة من عوائق،     عنھا بعدم 

السابقة على نشوئھ، وسبیلھا فى ذلك، الأمر بالمضى فى تنفیذ الحكم بع دم الدس توریة وع دم الاعت داد ب ذلك         

 )٢ (.". .العائق الذى عطل مجراه

ا أن تك ون ق راراً یص در م ن الس لطة التنفیذی ة أو تش ریعاً م ن         وبجمع ھذه الأحكام فإن عقب ات التنفی ذ إم       

 .السلطة التشریعیة أو حكماً من السلطة القضائیة
                                     

 ف ي  ٢١ أغس طس  ٤، وك ذلك حك م جلس ة    "منازع ة تنفی ذ  " ق ٢٣ لس نة  ١ ف ي ال دعوي رق م    ٢٢ أبریل ١٤من حكم جلسة    )١(
 ١٣١٣ ص ٩ الجزء" منازعة تنفیذ" ق ٢٢ لسنة ٥الدعوي رقم 

 "منازعة تنفیذ "٣٢ لسنة ١ في الدعوي رقم ٢١ من حكم جلسة الأول من فبرایر )٢(
 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٤٩٥(

 .وتوجد صوراً أخري یمكن اعتبارھا عقبات في تنفیذ الحكم بعدم الدستوریة

 : ونتناول صور ھذه العقبات علي ما یلي

 .صدور قرار من السلطة التنفیذیة: الفرع الأول

 .صدور تشریع یعرقل الحكم:  الثانيالفرع

 .صدور حكم قضائي: الفرع الثالث

 .عقبات أخري في تنفیذ الحكم بعدم الدستوریة: الفرع الرابع

 

 ....                      وذلك علي النحو التالي

 الفرع الأول
 صدور قرار من السلطة التنفیذیة

 إل  ي عرقل  ة نف  اذ الحك  م بع  دم    –و بغی  ر قص  د   بقص  د أ–أي ق  رار یص  در م  ن الس  لطة التنفیذی  ة ی  ؤدي    

ش كلیاً أو  (وس واء أك ان ق راراً س لیماً أو معیب اً      ، الدستوریة یصلح لأن یكون سبباً لرفع دعوي منازع ة تنفی ذ    

وب الطبع م ع مراع اة قی دي الأث ر      (سواء أكان إصداره قبل نشر الحك م بع دم الدس توریة أم بع ده        ) موضوعیاً

 )وریة وھما التقادم والحكم الحائز لقوة الأمر المقضي أو الحكم الباتالرجعي للحكم بعدم الدست

 :ومن تطبیقات المحكمة الدستوریة العلیا

 لس نة  ١٩٣ حكمھا ف ي ال دعوى رق م    ٦/٥/٢٠٠٠ بجلسة  أصدرتحكمة سبق أن    وحیث إن ھذه الم   "....

ق انون ھیئ ة قض ایا    م ن  ) ٢٥(الذي قضى ف ي منطوق ھ بع دم دس توریة ن ص الم ادة       " دستوریة" قضائیة   ١٩

 فیم ا تض منھ م ن إس ناد الفص ل ف ي       ١٩٦٣ لس نة  ٧٥الدولة الصادر بقرار رئیس الجمھوری ة بالق انون رق م      

طلب  ات إلغ  اء الق  رارات الإداری  ة المتعلق  ة بش  ئون أعض  اء ھیئ  ة قض  ایا الدول  ة وطلب  ات التع  ویض المترتب  ة   

 ٢٠٠٠ لس  نة ١علیھ  ا بإص  دار الق  رار رق  م علیھ  ا للجن  ة التأدی  ب والتظلم  ات، فب  ادر رئ  یس الھیئ  ة الم  دعى  

 متض مناً وق ف انعق اد جلس ات لجن ة التأدی ب       - مشیراً في دیباجتھ إلى الحكم آنف الذكر     -٨/٥/٢٠٠٠بتاریخ  

والتظلمات فیما یتعلق بنظر الطلب ات المقدم ة م ن أعض اء الھیئ ة وذل ك لح ین ص دور التش ریع المنف ذ ل ذلك                 

 ال ذي  ١٨/٦/٢٠٠٠ الص ادر بت اریخ   ٢٠٠٠ لس نة  ٢ب القرار رق م   بید أن ھ ج رى النك وص ع ن ذل ك         الحكم،

 سالف الذكر، ومن ثم استمرت اللجنة المذكورة في نظر طلبات إلغاء القرارات الإداریة ١ألغى القرار رقم    

 .المتعلقة بشئون أعضاء تلك الھیئة وطلبات التعویض المترتبة علیھا

 ١٩٩٨ لس نة  ٨٨ سالف البیان إلى القانون رقم ٢٠٠٠  لسنة٢وحیث إن الإشارة في دیباجة القرار رقم   

 لس  نة ٧٥م ن ق  انون ھیئ ة قض  ایا الدول ة الص  ادر ب القرار بالق  انون رق م       ٢ ال ذي تض من تع  دیل ن ص الم  ادة   

، بمقولة أنھ استبقى ذات الحك م المتض من اختص اص لجن ة التأدی ب والتظلم ات بالفص ل ف ي طلب ات               ١٩٦٣

، لا ت نھض مب رراً یس وغ    یة المتعلقة بشئون أعضائھا وطلبات التعویض عنھاإلغاء القرارات الإداریة النھائ 

 لس نة  ٨٨إصداره وذلك بعد أن اتضح لتل ك الھیئ ة بج لاء أن ھ ذا الحك م ال ذي ق رره مج دداً الق انون رق م             
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 )٤٩٦(

 قد انتظمھ نص سابق ظاھر البطلان قضت المحكمة الدستوریة العلیا بع دم دس توریتھ وھ و ن ص         ١٩٩٨

، وما كان للھیئة أن تعود لتتبنى ذلك ١٩٩٨ لسنة ٨٨لمشار إلیھا قبل تعدیلھا بالقانون رقم       ا ٢٥المادة  

النص وتستند إلیھ بعد أن كانت قد ھجرتھ ف ي ق رار س ابق، خاص ة وأن حك م المحكم ة الدس توریة العلی ا              

 تجم ع ب ین    أن لجن ة التأدی ب والتظلم ات ظل ت    سالف الذكر قد أورد في أسبابھ المكملة لمنطوق ھ ص راحةً       

 ومن بینھا إلغاء القرارات الإداریة النھائیة المتعلق ة بش ئون أعض اء الھیئ ة     –اختصاصاتھا سالفة الذكر   

 لس  نة ٨٨ وم  ن بع  ده الق  انون  ١٩٨٦ لس  نة ١٠ ب  ل أض  اف إلیھ  ا الق  انون   –وطلب  ات التع  ویض عنھ  ا  

لق ة بالمرتب ات والمكاف آت     المعدلان لقانون ھذه الھیئة طائفة أخرى من المنازعات ھ ي تل ك المتع     ١٩٩٨

 ٢٠٠٠ لس  نة ٢والمعاش  ات الخاص  ة بأعض  اء الھیئ  ة أو ب  ورثتھم، وم  ن ث  م یك  ون الق  رار الجدی  د رق  م      

الصادر من رئیس الھیئة، عقبة أمام تنفی ذ حك م المحكم ة الدس توریة العلی ا الس الف الإش ارة إلی ھ بحی ث                

 )١(......" حكمة طالباً إزالة ھذه العقبةیجوز لكل من أضیر من إعمالھ في حقھ أن یتقدم إلى ھذه الم

 :ومن أحدث أحكامھا في ذلك

 بح  ل ١٤/٦/٢٠١٢بجلس  ة " دس  توریة" ق ٣٤ لس  نة ٢٠ف  ي ش  أن حكمھ  ا الص  ادر ف  ي ال  دعوي رق  م     

  :٢٠١١وزوال وجود مجلس الشعب 

 بع د ث ورة   الذي كان یت ولي إدارة ال رلاد  (نفاذاً لھذا الحكم أصدر رئیس المجلس الأعلي للقوات المسلحة     

 أي منذ الیوم التالي ١٥/٦/٢٠١٢ باعتبار مجلس الشعب منحلاً منذ ٢٠١٢ لسنة ٣٥٠القرار رقم ) ٢٠١١

 )٢( لصدور الحكم 

 بس  حب ق  رار المجل  س ٨/٧/٢٠١٢ بت  اریخ ٢٠١٢ لس  نة ١١ث م أص  در رئ  یس الجمھوری  ة الق  رار رق  م  

أیض  اً ع  ودة مجل  س الش  عب لعق  د   وال  ذي تض  من ٢٠١٢ لس  نة ٣٥٠الأعل  ي للق  وات المس  لحة الس  ابق رق  م  

 . جلساتھ وممارسة اختصاصاتھ

 أٌقیم ت منازع ة تنفی ذ باعتب ار ق رار      ٩/٧/٢٠١٢ وفي الیوم التالي م ن ق رار رئ یس الجمھوری ة أي ف ي        

" دس   توریة" ق ٣٤ لس   نة ٢٠رئ  یس الجمھوری   ة عقب   ةً ف   ي تنفی  ذ حك   م المحكم   ة الدس   توریة العلی  ا  رق   م     

 . بوقف قرار رئیس الجمھوریةوتضمنت الدعوي طلباً مستعجلاً

 :وجاء فیھ،  حكمت المحكمة الدستوریة العلیا في الشق المستعجل)٣( ١٠/٧/٢٠١٢وفي الیوم التالي 

، مش   یراً ف   ى ٨/٧/٢٠١٢ بت   اریخ ٢٠١٢ لس   نة ١١وإذ أص   در رئ   یس الجمھوری   ة الق   رار رق   م  .... "

عل ى ع ودة مجل س الش عب المنتخ ب لعق د جلس اتھ        اً فى مادتھ الثانی ة   وناصّ–دیباجتھ إلى الحكم المشار إلیھ    

 أم ام  وممارسة اختصاصاتھ المنصوص علیھ ا ف ى الإع لان الدس تورى، وم ن ث م یك ون ذل ك الق ـرار عقب ـةً           
                                     

 .١٣١٣المجموعة، الجزء التاسع ص " منازعة تنفیذ" ق ٢٢ لسنة ٥ في الدعوي رقم ٢١ أغسطس ٤ من حكم جلسة )١(
 .لأحكام الصادرة عن المحكمة ولیس من الیوم التالي لنشره في الجریدة الرسمیة كما ھو متبع في تنفیذ ا)٢(
 والحقیقة أن حكم المحكمة الدستوریة العلیا في تلك المنازعة ھو أسرع حكم تصدره المحكمة في تاریخھا ؛ حتي ولو ك ان    )٣(

 ف ي الی وم   – كم ا ھ و ب ین    –متعلقاً بشق مستعجل، وقد یكون أسرع حكم یصدرھا القضاء المصري علي الإطلاق فق د ص در          
 .دعوي المنازعة التالي من رفع 
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 )٤٩٧(

تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا سالف الإشارة، بحی ث یج وز لك ل م ن أُض یر م ن إعمال ھ أن یتق دم إل ى             

 ....قبةھذه المحكمة طالباً إزالة ھذه الع

، ق د  "دس توریة " قض ائیة  ٣٤ لس نة  ٢٠حیث إن المحكمة الدس توریة العلی ا بقض ائھا ف ى ال دعوى رق م           و

 ...كشفت عن بطلان تكوین مجلس الشعب بكاملھ منذ انتخابھ

 مادی ة تح ول   ، یعد عقبة٢٠١٢ً لسنة ١١حیث إنھ متى كان ما تقدم، فإن قرار رئیس الجمھوریة رقم      و 

، "دس توریة " قض ائیة  ٣٤ لسنة ٢٠صادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم دون تنفیذ الحكم ال 

 ولا عوج، الأمر الذى یتوافر معھ ركن الجدیة ف ى المنازع ة الماثل ة، وحی ث     وترتیب آثاره كاملة دون أمتّ    

ن إن ھ ع  ن رك  ن الاس تعجال فإن  ھ لم  ا كان  ت ع ودة مجل  س الش  عب لممارس  ة دوره التش ریعى عل  ى ال  رغم م       

القض  اء ب  بطلان تكوین  ھ من  ذ انتخاب  ھ، یس  تتبع حتم  اً انع  دام م  ا یق  رره م  ن ق  وانین وق  رارات وم  ا یتخ  ذه م  ن    

إج راءات، بم ا یھ دد كی ان الدول ة المص ریة وأمنھ  ا الق ومى ویعص ـف بحق ـوق المواطنی ـن وحری اتھم، ف  إن            

 .ركن الاستعجال یكون متوافرًا

 لا یتجزأ فإن القضاء بوق ف تنفی ذه برمت ھ یك ون لازمً ا،       حیث إن القرار موضوع المنازعة یشكل كلاً      و 

 لس نة  ٤٨من قانونھا الصادر بالق انون رق م   ) ٥٠(إعمالاً للسلطة المخولة لھذه المحكمة بموجب حكم المادة     

یج وز للمحكم ة   " من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ت نص عل ى أن ھ    ) ٢٨٦(، وحیث إن المادة  ١٩٧٩

 "جلة، أن تأمر بتنفیذ الحكم بموجب مسودتھ بغیر إعلانھفى المواد المستع

 فلھذه الأسباب

 وأمرت بتنفیذ الحكم بموجب ٢٠١٢ لسنة ١١ حكمت المحكمة بوقف تنفیذ قرار رئیس الجمھوریة رقم 

 )١( مسودتھ وبغیر إعلان

 الفرع الثاني
 صدور تشریع یعرقل التنفیذ

المجل س النی ابي أو الس لطة    (ة أن تمتنع السلطة التش ریعیة  من آثار الحجیة المطلقة للحكم بعدم الدستوری     

ع  ن إص  دار أي تش  ریع یك  ون مخالف  اً لحك  م ص  ادر ع  ن المحكم  ة         ) التنفیذی  ة ف  ي مج  ال إص  دار الل  وائح    

ح دً م ن أث ره أو    الدستوریة العلیا بشأن نص دستوري قض ت بع دم دس توریتھ أو یعرق ل نف اذه أو یعطل ھ أو ی           

ھا إصدار أي تشریع جدید یتبني ذات الأحك ام الت ي كان ت ف ي التش ریع المقض ي        كذلك یمتنع علی  ،  من نطاقھ 

 .علیھ بعدم الدستوریة

ولا یق  ال أن المش  رع ل  ھ الس  لطة التقدیری  ة الكامل  ة ف  ي إص  دار التش  ریعات وفق  اً لإرادت  ھ وف  ي الزم  ان      

 . السلطة التشریعیةوأن ملاءمة إصدار التشریعات وبواعثھا من إطلاقات، والمكان الملائمین حسبما یرى

 – على ال رغم م ن ص دور حك م م ن المحكم ة الدس توریة العلی ا         –فھذا مردود بأن المشرع إن فعل ذلك   

                                     
 "منازعة تنفیذ" ق ٣٤ لسنة ٦ في الدعوي رقم ١/٧/٢١٢ من حكم جلسة )١(
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 )٤٩٨(

 في المحكمة الدستوریة العلی ا، وإف راغ الحجی ة المطلق ة لأحك ام      یكون قد تعدى على السلطة القضائیة ممثلةً  

س لطة المطلق  ة للمش  رع تق  ف عن  د ح  د الأحك  ام  المحكم ة الدس  توریة العلی  ا م  ن مض  مونھا، ب  ل وإع  دامھا فال 

الصادرة عن المحكمة الدستوریة العلیا وإلزامیتھا للأفراد كافةً والدولة بكاف ة تنظیماتھ ا وس لطاتھا المختلف ة        

 م ن ق انون المحكم ة الدس توریة     ٤٩ ومن بینھا السلطة التشریعیة وإعمالاً لنص الفق رة الأول ى م ن الم ادة       –

 .العلیا

لي ھ ذا فھ و ب ذلك یھ در الحجی ة المطلق ة لأحك ام دس توریة الق وانین ویجع ل أحك ام المحكم ة               وإن أقدم ع  

 .مجرد أحكام أفلاطونیة مثالیة لا نفاذ لھا ولا أثر على صعید الواقع - بالفعل –الدستوریة العلیا 

لأح د أحك ام   وإن كنا لم نجد منازعةً من منازعات التنفیذ عن قانون صدر لیمثل عقبة من عقبات التنفی ذ     

 )١(عدم الدستوریة 

 : أشار إلي حالة صدر فیھا قانون یعرقل تنفیذ الحكم بعد الدستوریة)٢(إلا أن البعض

 ق دس توریة  ١٧ لس نة  ٤٤فقد سبق وأن ص در حكم اً م ن المحكم ة الدس توریة العلی ا  ف ي ال دعوي رق م             

،  في ش أن ت أجیر وبی ع الأم اكن    ١٩٩٧  لسنة٤٩ من القانون رقم ٢٩بعدم دستوریة الفقرة الثانیة من المادة    

وذلك فیما نصت علیھ من استمرار الإجارة التى عقدھا المس تأجر    , وتنظیم العلاقة بین المؤجر والمستاجر      

 . فى شأن العین التى استأجرھا لمزاولة نشاط حر أو تجارى لصالح ورثتھ بعد وفاتھ

ألغ ت بمقتض اه آث ار حك م     ١٩٩٧ لس نة  ٦رق م  بإص دار الق انون    -بعد صدور الحكم     -وقد بادرت الدولھ    

 . المحكمھ الدستوریة العلیا

,  ص  ریحاً ف  ى إھ  دار الحك  م وآث  اره كلی  ة١٩٩٧ً لس  نھ ٦وق د ج  اء ن  ص الم  ادة الاول  ى م  ن الق  انون رق  م   

 ف ى ش  ان  ١٩٩٧ لس نھ  ٤٩ م ن الق انون رق  م   ٢٩س تبدل ب  نص الفق رة الثانی ة م  ن الم ادة     یٌ:"فنص ت عل ى أن   

 :اكن وتنظیم العلاقة بین المؤجر والمستاجر النص الآتىتاجیر وبیع الام

ف لا ینتھ ى العق د بم وت     ،  لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مھنى او حرف ى فإذا كانت العین مؤجرةً   "

النش   اط ال   ذى ك   ان یمارس   ھ   ویس   تمر لص   الح ال   ذین یس   تعملون الع   ین م   ن ورثت   ھ ف   ى ذات     . المس   تأجر

                                     
فالملاحظ فیھ أن المحكمة " منازعة تنفیذ" ق ٢٢ لسنة ٥ وبالنسبة لحكم المحكمة الدستوریة العلیا السابق في الدعوي رقم        )١(

 المع دل  ١٩٦٣ لس نة  ٧٥ ق انون ھیئ ة قض ایا الدول ة رق م       م ن ٢٥الدستوریة العلیا قد تعرضت لنص الفق رة الثانی ة م ن الم ادة      
 باعتباره یشكل عقب ةً ف ي التنفی ذ، إلا أنھ ا ف ي حقیق ة الأم ر تص دت للبح ث ف ي م دي دس توریتھ             ١٩٩٨ لسنة  ٨٨بالقانون رقم   

ق، عل ي النح و ال ذي     من قانونھا، وانتھت إلي عدم دستوریتھ، وبالتالي لا یمكن اعتباره مثالاً في التطبی ٢٧عملاً بنص المادة    
فق د ورد ف ي   قال بھ البعض، ودلیل ذلك أنھا حكمت في المنطوق بعدم دستوریتھ ولم تحكم بعدم الاعتداد بھ كعقبة في التنفیذ،    

 :المنطوق
الص ادر ب القرار     م ن ق انون ھیئ ة قض ایا الدول ة     ٢٥بعدم دستوریة نص الفقرة الثانیة من المادة : أولاً : حكمت المحكمة 

 فیما تضمننھ من اختصاص لجنة التأدیب والتظلمات ١٩٩٨ لسنة ٨٨ معدلاً بالقانون رقم ١٩٦٣ لسنة ٧٥ون رقم بالقان
 .طلبات إلغاء القرارات الإداریة النھائیة المتعلقة بشئون أعضاء الھیئة وطلبات التعویض عنھا بالھیئة بالفصل في

 .٢ لسنة ٢قم بعدم الاعتداد بقرار رئیس ھیئة قضایا الدولة ر: ثانیاً
لقض ت بع دم الاعت داد ب ھ دون     " عقب ة "فقد رأینا كیف تصدت المحكمة لدستوریة النص، ولو كانت قد اعتبرتھ فق ط     ... وھكذا

 .بحث دستوریتھ
 .  وما بعدھا٥٤١ مرجع سابق ص – الآثار العملیة –عبد العزیز سالمان / د. مستشار )٢(
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یس توى ف ى   ، غلٌ   من قصر وبٌ واناثاًذكوراً،  واقارب حتى الدرجھ الثانیھ  جاً للعقد أزوا  الأصلى طبقاً المستأجر

 .ذلك أن یكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنھم

واعتباراً م ن الی وم الت الي لت اریخ نش ر الق انون المع دل ؛ لا یس تمر العق د بم وت أح د م ن أص حاب ح ق                    

 "لمستأجر الأصلي دون غیره ولمرة واحدةالبقاء في العین إلا لصالح المستفیدین من ورثة ا

 :سباب حاصلھ ي لأویواصل ھذا الرأي بأن ھذا النص غیر دستور

 . ق دستوریة١٧ لسنة ٤٤ ذات الأسباب التي أوردتھا المحكمة الدستوریة العلیا في الحكم رقم -

دوم فإن ھ یض حي   وإذا ورد التعدیل عل ي مع   ،  أن النص بعد الحكم بعدم الدستوریة قد ورد علي معدوم      -

 .معدوماً مثلھ

 . من الدستور بشأن الامتناع علي تنفیذ ألأحكام القضائیة٧٢ مخالفة المادة -

 .عدم دستوریة ھذا القانونبوھذا العیب كافیاً للقضاء ، عیة الانحراف بالسلطة التشری-

 الفرع الثالث
 صدور حكم قضائي 

یك  ون لك  ل ، كم ع  ن إنف اذ الحك  م بع  دم الدس توریة  س بق وأن أش  رنا ف ي المبح  ث الس  ابق أن امتن اع المح  ا   

 : صاحب مصلحة خیارات أربع

 فق ط عل ي   - عملی اً  -وھ ذا مقص ور   (م المحكمة الإعلي إن أمكن لھ ذلك إما أن یطعن في ھذا الحكم أما     -

 )خصوم الدعوي الموضوعیة دون غیرھم

 .یة عیناً وإما أن یرفع دعوي موضوعیة عادیة بطلب تنفیذ الحكم بعدم الدستور-

 . فیھا من المحكمة الدستوریة العلیا إزالة ھذا الحكمطلببرفع دعوي منازعة في التنفیذ ی وإما -

ھذه الخیارات لا تسقط حقھ في الرجوع بدعوي المخاصمة إذا م ا تحقق ت ب اقي ركنیھ ا م ن       ...  وأخیراً -

تجاھ ل وإھ دار الحك م الص ادر م ن      وھو الخطأ فقد تحق ق بالفع ل ب  : أما الركن الثالث   ،   ضرر وعلاقة سببیة  

 . المحكمة الدستوریة العلیا بعدم الدستوریة

نتناول فقط خیار رفع دعوي منازعة لإزالة الحكم القضائي الذي أصبح حج ر عث رة أم ام نف اذ      ... وعلیھ

 :الحكم بعدم الدستوریة

تنفی ذ باعتبارھ ا تثی ر    والأحكام القضائیة من حیث درجتھا وطرق الطعن علیھا ھي التي تتعلق بعقبات ال        

 ثلاث ة  – وكم ا ھ و معل وم بالض رورة     –بعض الجدل حول مدي اعتبارھا عقبةً في التنفیذ دون غیرھا، وھي   

 :أقسام

 :الأحكام الابتدائیة

، م دني (محاكم المواد المدنیة الجزئیة :  من محاكم الدرجة الأولي أیا كان نوعھا    الصادرة وھي الأحكام 

 . المحاكم الابتدائیة، ومحاكم الجنح الجزئیة، )رھاأحوال شخصیة وغی، تجاري

o b e i k a n d l . c o m 



 )٥٠٠(

 :الأحكام الانتھائیة 

وھي التي تص در ع ادةً م ن مح اكم الدرج ة الثانی ة       ،  وتسمي كذلك بالأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي     

، أنفةومحاكم الج نح المس ت  ، وتشمل محاكم المدني المستأنف  ،  أو المحاكم الاستئنافیة  ) محاكم الطعن العادیة  (

 رغ م ص دورھا   - كما س بق تناول ھ   –كما توجد طائفة أخري من الأحكام الانتھائیة  ،  وكذلك محاكم الجنایات  

 )١(من محاكم الدرجة الأولي

 ووص فھا بالأحك ام الانتھائی ة لأنھ ا واجب ة التنفی ذ رغ م قابلیت ھ للطع ن علی ھ ولك ن بط رق الطع ن الغی ر               

 ) التماس إعادة النظر والنقض(عادیة 

 :حكم الباتال

إما لفوات مواعید الطع ن علی ھ   ، وھو الذي لا یقبل الطعن علیھ لا بطرق الطعن العادیة ولا غیر العادیة 

 .أو لصدور حكم بتأییده من محكمة النقض أو المحكمة الإداریة العلیا

 :وبشأن تلك الأحكام یلزم مراعاة الآتي

 : بالنسبة للحكم الإبتدائي: أولاً 

 تنفیذ الحكم بعدم الدستوریة إذا كان العقبة في تنفیذه حكماً قضائیاً صادراً من محك ام   یجوز رفع منازعة  

وھذا بلا أدني خلاف ف ي ذل ك   ، حتي ولو كان ھذا الحكم صادراً قبل الحكم بعدم الدستوریة  ،  الدرجة الأولي 

 )٢(لا فقھي ولا قضائي

 :لباتبالنسبة للحكم الحائز لقوة الأمر المقضي والحكم ا: ثانیاً 

فق د س بق وأن تناولن ا ھ ذه المس ألة      ، ولكن بالنسبة للحكم الحائز لقوة الأمر المقضي وك ذلك الحك م الب ات       

 )٣(بشأن الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستوریة فیما یتعلق بالحكم القضائي كقید علي ھذه الرجعیة 

 كقی د عل ي رجعی ة الحك م      المقض ي بالحكم الحائز لقوة الأم ر فإذا كانت المحكمة الدستوریة العلیا تكتفي   

ش ترط ف ي قب ول منازع ة التنفی ذ أن یص در الحك م بع دم الدس توریة قب ل الحك م القض ائي                 فیٌ،  بعدم الدستوریة 

 .الحائز لقوة الأمر المقضي

ف  إن المراك  ز ، أم  ا إذا ص  در الحك  م القض  ائي الح  ائز لق  وة الأم  ر المقض  ي قب  ل الحك  م بع  دم الدس  توریة    

اس تقرت بمج رد ص دور الحك م الح ائز لق وة الأم ر المقض ي مم ا لا یمك ن مع ھ أن یش كل              القانونیة تكون ق د     

 .عقبةً في التنفیذ

ف إن الحك م الح ائز لق وة الأم ر المقض ي یمك ن أن تش كل عقب ةً ف ي           : اما في أحوال اش تراط الحك م الب ات        

إذ یش ترط ف ي اس تقرارھا أن    لأنھ في مثل ھذه الأحوال لا تكون المراكز القانونیة قد استقرت بع د ؛    ،  التنفیذ
                                     

تنفیذ الحكم القضائي العادي، وكذلك م ا ج اء بالب اب الأول؛ الفص ل الث اني ع ن       یراجع ما سبق بالمبحث الأول السابق عن      )١(
 .نطاق الحجیة من حیث الأحكام

ھذا مع الأخذ في الاعتبار بأن الباحث لا یؤید الأث ر الرجع ي للحك م الص ادر بع دم الدس توریة عل ي م ا س بق بیان ھ، وعلی ھ              )٢(
 .لدستوریة لا یشكل عقبةً في التنفیذ وفقاً لھذا النظریكون الحكم الابتدائي الصادر قبل الحكم بعدم ا

 . لذا یراجع ما جاء بالفصل السابق عن الأثر الزمني للحكم بعدم الدستوریة)٣(
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 .یكون الحكم باتاً شریطة أن یكون الحكم بعدم الدستوریة سابقاً علي الحكم البات

ولا یشترط في الحكم القضائي أن یكون صحیحاً فتصح المنازعة في التنفیذ بشأن الحك م الباط ل      .... ھذا

 .رق الطعن المناسبةوذلك دونما إخلال بحق الخصوم في الطعن علیھ بط، أو الحكم المنعدم

 ب  أي ح  ال م  ن –ف  لا یمك  ن ، إذا ص  در حكم  اً بات  اً قب  ل ص  دور الحك  م بع  دم الدس  توریة  ولا خ  لاف بأن  ھ 

 .لأن المراكز القانونیة للأفراد تستقر دائماً وأبداً بالحكم البات،  اعتباره عقبةً في التنفیذ–الأحوال 

 عن ھ، غی ر أن   لیھ فل م تبدل ھ أو تغی ره أو تحی دّ    وھذا ما نھجتھ المحكمة الدستوریة العلیا التي دأبت ع        

 عل  ي المحكم  ة  - وم  ن خ  لال قراءت  ھ ل  بعض الأحك  ام    -تجن  ي  كثی  راً ف  ي ھ  ذه المس  ألة     ق  د بع  ض الفق  ھ 

 :الدستوریة العلیا بقولھ

 ھو ما تتجھ إلیھ المحكمة من الرقاب ة عل ي الأحك ام البات ة الص ادرة م ن محكم ة        الاتجاه الأكثر خطورةً  "

، لإداریة العلیا ؛ حیث اعتبرت المحكمة وجود بعض الأحكام الباتة عقبةً ف ي س بیل تنفی ذ أحكامھ ا       النقض وا 

ویثی  ر ، وھ و اتج اه خطی ر یجع ل م  ن المحكم ة وكأنھ ا محكم ة أعل ي م  ن محكمت ي ال نقض والإداری ة العلی ا            

 )١("نزاعاً لا یمكن معرفة مداه

ب دل ول م   تٌالنظر یتلاحظ لنا أن المحكم ة ل م   أمل وامعان وانصافاً للمحكمة الدستوریة العلیا ؛ فإنھ عند الت     

أن الحك م بع دم الدس توریة ص ادراً قب ل      : بشأن اعتبار الحكم البات عقبةً ف ي التنفی ذ ش رط ذل ك     موقفھا  غیًر  تٌ

أما إذا كان الحكم البات صادراً قبل الحكم بعدم الدستوریة فلا یمكن اعتباره عقب ةً ف ي      ،  الحكم البات لا بعده   

 . محكمتي النقض والإداریة العلیاحكام استقراراً للمراكز القانونیة واحتراماً لأ، لتنفیذا

 وھ  ذه ھ  ي حزم  ة الأدل  ة عل  ي ص  حة موق  ف المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا م  ن واق  ع أحك  ام المحكم  ة              

 :وكذلك من واقع أحكام أخري، الدستوریة العلیا التي استند إلیھا الرأي الآخر

 :ام المحكمة الدستوریة العلیا التي استند إلیھا الرأي الآخرمن واقع أحك: أولا

 :الحكم الأول

 تتحص ل ف ى أن المدعی ة كان ت     - على ما یبین من صحیفة ال دعوى وس ائر الأوراق    -حیث إن الوقائع    "

 صدر ق رار مجل س الص لاحیة بالھیئ ة     ٨/٣/١٩٩٣تشغل وظیفة وكیل نیابة بھیئة النیابة الإداریة، وبتاریخ       

 قض ائیة أم ام المحكم ة    ٣٩ لس نة  ٤٤٦٨ھا إلى وظیفة غیر قضائیة، فطعنت فى ھذا القرار بالطعن رقم   بنقل

 قض  ائیة ابتغ  اء القض  اء  ٤١ لس  نة ٩٤الإداری  ة العلی  ا، الت  ى قض  ت برفض  ھ، فأقام  ت المدعی  ة الطع  ن رق  م   

ص وص ق انون   ببطلان ذل ك الحك م أم ام ذات المحكم ة، الت ى ت راءى لھ ا م ن وجھ ة مبدئی ة مخالف ة بع ض ن               

                                     
 . وما بعدھا ٣٩١ مرجع سابق ص –محمد ماھر أبو العینین /  مستشار دكتور )١(

 المرج ع الس ابق ص   –محم د ف ؤاد عب د الباس ط     / د. أ وما بعدھا،٥٢٣ المرجع السابق ص –رفعت عید / د.أ -كما أن البعض 
ی ذكر ف ي مؤلفات ھ أن الحك م الب ات یش كل عقب ةً ف ي          - وم ا بع دھا  ١٦٥ مرجع س ابق ص  –عادل حسبو / د. وما بعدھا، أ  ١١٨

 حتي ول و  التنفیذ وذلك بطریقة مطلقة مرسلة، بحیث یفھم منھ أن المحكمة الدستوریة العلیا تجعل الحكم البات عقبة في التنفیذ       
كان الأخیر سابقاً علي الحكم بعدم الدستوریة، وھ ذا الاط لاق ف ي الق ول وت رك الك لام عل ي عواھن ھ فی ھ ظل م ف ادح للمحكم ة                    

 .الدستوریة العلیا، والصحیح أن الحكم البات یكون عقبةً في التنفیذ ولكن بشرط أن یكون لاحقاً علي الحكم بعدم الدستوریة 
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وم  ن ث  م فق  د ق  ررت بجلس  ة      لأحك  ام الدس  تور ؛  - الت  ى ح  ددتھا  -النیاب  ة الإداری  ة والمحاكم  ات التأدیبی  ة    

، وقف الدعوى وإحالة المسألة الدستوریة المثارة إلى المحكمة الدستوریة العلی ا، فقی دت         ٢٨/٣/١٩٩٨

ذه المحكم  ة بع   دم   قض  ت ھ    ٥/١٢/١٩٩٨ قض   ائیة دس  توریة، وبجلس   ة  ٢٠ لس  نة  ٨٣بج  دولھا ب   رقم  

 من ق انون النیاب ة الإداری ة والمحاكم ات التأدیبی ة      ٤٠ و ٣٩و ) ٣( مكرراً ٣٨دستوریة نصوص المواد  

، وذلك فیما تضمنتھ من أن یرأس مجلس ١٩٨٩ لسنة ١٢ المعدل بالقانون رقم ١٩٥٨ لسنة ١١٧رقم 

وإذ عُجَّ  ل الس  یر ف  ى  ، یبی  ةى الص  لاحیة أو ال  دعوى التأد التأدی  ب رئ  یس الھیئ  ة ال  ذى طل  ب إقام  ة دع  و   

 برفض ھا ؛ تأسیس اً عل ى أن    ٢٧/٩/١٩٩٩الدعوى الموضوعیة، فقد قضت المحكم ة الإداری ة العلی ا ف ى      

الحكم بعدم الدس توریة لاینس حب أث ره عل ى المدعی ة، بع د أن اس تقر مركزھ ا الق انونى ب الحكم المطل وب                    

 ..... لباتھا سالفة الذكرإبطالھ ؛ مما دفع المدعیة إلى إقامة دعواھا الراھنة بط

مت ى ك ان ذل ك، وكان ت النص  وص المقض ى بع دم دس توریتھا م ن ق  انون النیاب ة الإداری ة س الف ال  ذكر،            

ینح ل فص لاً لھ ا      وھ و م ا  -والتى انبنى علیھا قرار مجلس الصلاحیة بنقل المدعیة إلى وظیفة غیر قضائیة         

ن تج أثرھ ا ف ى حقھ ا، بم ا یق یم مص لحتھا الشخص  یة         لات زال ت -م ن وظیفتھ ا الس ابقة ذات الطبیع ة القض ائیة      

والمباشرة فى منازع ة التنفی ذ الراھن ة، فق د ب ات متعین اً القض اء بالمض ى ف ى تنفی ذ الحك م الص ادر م ن ھ ذه                

 قضائیة دستوریة، وترتیب آثاره  كامل ة ب لا أمْ ت ولاع وج، بم ا ف ى       ٢٠ لسنة ٨٣المحكمة فى القضیة رقم    

 ٩٤ ف ى الطع ن رق م    ٢٧/٩/١٩٩٩ الص ادر م ن المحكم ة الإداری ة العلی ا بت اریخ           ذلك عدم الاعتداد ب الحكم    

 مادی  ة أعاق  ت تنفی  ذ الحك  م الص  ادر ف  ى المس  ألة الدس  توریة وانحرف  ت        قض  ائیة، بحس  بانھ عقب  ةً  ٤١لس  نة 

و ) ٣( مك رراً  ٣٨ومؤدى ك ل أولئ ك ولازم ھ، انع دام أى أث ر لنص وص الم واد        ، بجوھره، وحَدَّت من مداه   

 ١٩٥٨ لس   نة ١١٧ م   ن ق   انون النیاب   ة الإداری   ة والمحاكم   ات التأدیبی   ة الص   ادر بالق   انون رق   م  ٤٠ و ٣٩

 فى النطاق الذى حَّدده الحكم الصادر عن ھذه المحكم ة ف ى القض یة     ١٩٨٩ لسنة   ١٢والمعدل بالقانون رقم    

یقھ ا عل  ى  ف ى منطوق  ھ وأس بابھ المكمل ة ل  ھ، وذل ك ف ى مج  ال تطب     " دس توریة  "  قض  ائیة ٢٠ لس نة  ٨٣رق م  

 ٣٩ لس نة  ٤٤٦٨المدعیة ولا ینال مما تقدم، سبق صدور حكم من المحكمة الإداریة العلیا فى الدعوى رقم    

قضائیة ؛ برفض الطعن على قرار مجلس الصلاحیة بنقل المدعیة إلى وظیفة غیر قضائیة، بعد أن غضّت     

 بوق ف دع وى ال بطلان    ٢٨/٣/١٩٩٨المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم طرفھا عنھ بقرارھا الآمر بت اریخ          

 قض ائیة، وإحال  ة أوراقھ ا إل ى المحكم  ة الدس توریة العلی  ا، تربص اً لقض  ائھا      ٤١ لس  نة ٩٤الأص لیة الرقیم ة   

الفاصل فى دستوریة المواد سالفة ال ذكر، لیس تبین عل ى ھدی ھ م دى س لامة تش كیل مجل س الص لاحیة ال ذى               

یلة نصیب حكمھا ذاك من الصحة أو البطلان، ولتنجل ى  أبرم الحكم السابق قراره، حتى تحدد المحكمة المح 

بالبناء علیھ حقیقة المركز القانونى للمدعیة، وم ا إذا ك ان الق رار الص ادر بفص لھا ص ادراً م ن س لطة تمل ك                

من زاویة دستوریة إصداره أم أنھا سلطة غاصبةً ومنتحلةً ؛ سیما وأن المشرع حین أوجب ھذا الوقف إنما     

 توكی د حقیق ة أن الترض یة القض ائیة المتمثل ة ف ى الحك م بع دم         -ى بھ قضاء ھذه المحكمة  وعلى ماجر -تغیا  
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الدستوریة، باعتبارھ ا الفائ دة العملی ة الناجم ة ع ن ال دعوى الدس توریة، یتع ین أن یجنیھ ا ك ل ذى ش أن م ن                 

لھ ا بی دھا، أو أن    المحكم ة المحیل ة غز  یستقیم مع ھ أن ت نقضّ    لا أطرافھا، ضماناً لفعالیة حق التقاضى ؛ بما      

 من قطف ثمرة استعمالھا حقھ ا الدس تورى ف ى اللج وء إل ى القض اء،       -  من دون الناس كافةً-تحرم المدعیة  

،  إل ى ھ ذه المحكم ة ب دورھا عبث اً     - م ن محكم ة الموض وع    -وإلا استحال ھذا الحق لغ واً ؛ ولغ دت الإحال ة       

 .  من الدستور٧٢ و٦٨ام المادتین  یناقض أحك وھو ما

 ھذه الأسبابفل

 م ن دیس مبر س نة    ٥حكمت المحكمة  بالمضِّى فى تنفیذ حكم المحكمة الدس توریة العلی ا الص ادر بجلس ة           

 )١("  قضائیة دستوریة، ومایترتب على ذلك من آثار٢٠ لسنة ٨٣ فى القضیة رقم ١٩٩٨

 :والواضح من ھذا الحكم

 المحكمة الدستوریة العلیا العلی ا للنظ ر ف ي    أن المحكمة الإداریة العلیا بعد أن أحالت أوراق الدعوي إلي    

 إلا أنھ ا  – وھذا بالطبع بع د أن س اورھا الش ك ف ي ع دم دس توریتھا        –مدي دستوریة المواد المطعون علیھا      

والتفت  ت ع  ن حك  م المحكم  ة   )  عل  ي ح  د تعبی  ر المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا   (ع  ادت ونقض  ت غزلھ  ا بی  دھا   

وتجاھلت ھ تمام اً   ،  بع دم دس توریة الم واد المطع ون علیھ ا     ١٩٩٨ / ١٢  /٥الدستوریة العلیا الصادر بجلس ة    

 ب  رفض ال  دعوي مب  ررةً ذل  ك ب  أن المدعی  ة ق  د اس  تقر مركزھ  ا الق  انوني    ٢٧/٩/١٩٩٩وص  در حكمھ  ا ف  ي 

 .وأن حكم المحكمة الدستوریة العلیا لا ینسحب أثره علي المدعیة، بالحكم المطلوب إبطالھ

 .  توریة العلیا أسبق علي حكم المحكمة الإداریة العلیاوعلیھ یكون حكم المحكمة الدس

 :الحكم الثاني

حیث إن الوقائع على ما یبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النیابة العام ة ق دمت       "

 قس م بنھ ا متھم ة إی اه بأن ھ إب ان ع امى        ١٩٩٣ لس نة  ٦٥٦١المدعى إلى المحاكمة الجنائیة ف ى الجنح ة رق م        

،  وھو مالك للعقار تقاضى من المستأجرین مبالغ كمقدم إیجار یزید عن الحد المق رر قانون اً   ١٩٩٢،  ١٩٩١

وألزمت  ھ ب  رد م  ا  ،  جنی  ھ٥٠ قض  ت محكم  ة الج  نح بحبس  ھ س  نة م  ع الش  غل وكفال  ة    ٢/١١/١٩٩٤وبجلس  ة 

 ومثلی   ھ لص   ندوق الإس   كان الاقتص   ادى،  جنیھ   اً وتغریم   ھ مثل   ى ھ   ذا المبل   غ٤٥٣٤٠تقاض   اه وھ   و مبل   غ 

 من القانون رق م  ٢٥/٣، ٦، ١٩٧٧ لسنة ٤٩من القانون رقم ) ٢٦/١، ١( وذلك عملاً بالمواد –بالمحافظة  

 لس  نة ٩٦٠٥ قض  ت محكم  ة الج  نح المس  تأنفة ف  ى الجنح  ة رق  م   ٤/٥/١٩٩٥ وبجلس  ة . ١٩٨١ لس  نة ١٣٦

كم  ة  قض ت مح ١٥/١/٢٠٠٣ وبجلس ة  .  ج نح مس تأنف بنھ  ا بتأیی د الحك م م  ع إیق اف عقوب ة الح  بس      ١٩٩٤

 .  ق بعدم قبولھ وصار الحكم باتا٦٥ً لسنة ١٢٩٥٦النقض فى الطعن رقم 

 بع دم قب ول   ١٩٩٧ فبرایر س نة  ٢٢ولما كانت المحكمة الدستوریة العلیا قد قضت بجلستھا المعقودة فى     
                                     

، وفي ١٣٥المجموعة، الجزء التاسع ص " منازعة تنفیذ" ق ٢١ لسنة ٣ في الدعوي رقم ٢١س  أغسط٤ من حكم جلسة     )١(
 "منازعة تنفیذ" ق ٢٣ لسنة ١٥ في الدعوي رقم ٢٥ أبریل ١حكم جلسة : حكم آخر عن الموضوع ذاتھ 
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 )٥٠٤(

وأسست قضاءھا على أن الواقعة محل الاتھ ام الجن ائى إذ   " دستوریة  "  قضائیة   ١٧ لسنة   ٤٨الدعوى رقم   

 بشأن سریان القانون المدنى على الأم اكن الت ى ل م    ١٩٩٦ لسنة ٤عد معاقباً علیھا  بصدور القانون رقم لم ت 

 ..... یسبق تأجیرھا

 فى الجنحة المشار إلیھا آنفاً عقبةً فى تنفیذ – فى الدعوى الماثلة – وإذ كان الحكم الصادر ضد المدعى    

م ر ال ذى ح دا ب ھ إل ى إقام ة ال دعوى الراھن ة طالب اً القض اء           الأ، حكم المحكمة الدستوریة العلیا سالف البیان 

 ٤فیم ا فص ل فی ھ م ن اعتب ار الق انون رق م        ، بالاستمرار فى تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا المشار إلیھ  

 ..... لك من آثارذمع ما یترتب على ،  قانوناً أصلح للمتھم١٩٩٦لسنة 

 فلھذه الأسباب

 م ن فبرای ر س نة    ٢٢تنفیذ حكم المحكم ة الدس توریة العلی ا الص ادر بجلس ة      حكمت المحكمة بالمضىّ فى  

 لس نة  ٤ قض ائیة فیم ا فص ل فی ھ م ن اعتب ار الق انون رق م         ١٧ لس نة    ٤٨ فى الدعوى الدستوریة رقم      ١٩٩٧

 بشأن سریان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم یسبق تأجیرھا والأماكن الت ى انتھ ت عق ود         ١٩٩٦

وألزم ت  ، م ع م ا یترت ب عل ى ذل ك آث ار      ،  دون أن یكون لأحد ح ق البق اء فیھ ا قانون اً أص لح للم تھم        إیجارھا

 )١("ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاماة، الحكومة المصروفات

 )٢(والبین كذلك أن حكم المحكمة الدستوریة العلیا كان سابقاً علي حكم محكمة النقض

بات المحكمة الدستوریة العلیا عل ي موقفھ ا بش أن ض رورة أن یس بق      أحكام أخري تؤكد علي ث : ثانیاً  

 :الحكم بعدم الدستوریة الحكم البات حتي یعتبر الأخیر من عقبات التنفیذ

 :الحكم الأول

الثاب  ت م  ن ص  حیفة ال  دعوى الماثل  ة أن المنازع  ة الموض  وعیة ق  د س  بق أن حُس  مت ب  ین طرفیھ  ا         "...

 وال  ذي ٣/١٢/٢٠٠٤لیة مأموری  ة بورس  عید المش  ار إلی  ھ بت  اریخ  بص  دور حك  م محكم  ة اس  تئناف الإس  ماعی 

 حكماً باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضي، بما لازمھ نفاذ ذلك الحكم وعدم صحة الادع اء   – تبعاً لذلك    –أضحى  

 ٢٦بأنھ یعد عقبةً تحول دون المضيّ في تنفیذ الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم      

 والس  الف بیان  ھ، مم  ا یتع  ین مع  ھ القض  اء بع  دم قب  ول        ١٣/١/٢٠٠٨ قض  ائیة دس  توریة بجلس  ة   ٢٧ة لس  ن

 )٣ (.الدعوى

 :٢٠١٣وھو من أحدث أحكام المحكمة الدستوریة العلیا في ھذا الصدد والصادر في مایو : الحكم الثاني 

                                     
 " منازعة تنفیذ" ق ٢٥ لسنة ٤ في الدعوي رقم ٢٥ فبرایر ١٣ من حكم جلسة )١(
 في الاعتبار موقف الباحث الثابت بشأن عدم تمتع ھذا الحكم بالحجیة المطلقة لا في أسبابھ ولا في منطوقھ،    ھذا مع الأخذ   )٢(

وذلك علي النحو السابق تفصیلھ في الباب الأول في الفصل الرابع منھ والخاص بحجی ة الحك م ب ین المنط وق والأس باب، أم ا            
ن المحكمة الدستوریة العلیا بالرد علي الفقھ فقط فیما یتعلق بض رورة أن  استناد الباحث لھذا الحكم فیأتي في معرض الدفاع ع 

 لاحقاً في صدوره علي الحكم بعدم الدستوریة، فضلاً عل ي أن ھ ذا الفق ھ ق د اس تند      – لكي یكون عقبةً في التنفیذ -الحكم البات   
 .إلي الحكم المشار إلیھ

 ١٩وبذات الجلسة في ال دعاوى الآتی ة أرق ام    "  منازعة تنفیذ" ق ٣ لسنة ١٥ في الدعوى رقم ٢٩ یونیھ  ٧ من حكم جلسة     )٣(
 ق ٣ لس نة  ١٤، ورق م  "منازع ة تنفی ذ  " ق ٣ لسنة ١٣، ورقم "منازعة تنفیذ" ق ٣ لسنة ١٢ورقم " منازعة تنفیذ " ق   ٣لسنة  

 ٤، ٢ ابری ل  ١٤ جلس ة  "منازع ة تنفی ذ  "  ق ٢٣ لس نة  ١: ویراجع كذلك الأحكام الصادرة في الدعاوي الآتیة     " منازعة تنفیذ "
  ٢٨ دیسمبر ١٤جلسة " منازعة تنفیذ" ق ٢٩ لسنة ٧، ٢٥ فبرایر ١٣جلسة " منازعة تنفیذ" ق ٢٥لسنة 
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 )٥٠٥(

 قض  ائیة ٢٦ لس  نة ٢٢٣وحی  ث إن الحك  م الص  ادر م  ن المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ف  ى القض  یة رق  م  "...

، ال واردة  "خ دمات التش غیل للغی ر   " بع دم دس توریة عب ارة       -: ، قضى أولاً  ١٥/٤/٢٠٠٧بجلسة  " دستوریة"

المراف ق لق انون الض ریبة عل ى المبیع ات الص ادر بالق انون رق م           ) ٢(من الجدول   ) ١١(قرین المسلسل رقم    

من الق انون  ) ٢(بعدم دستوریة صدر المادة  -: ثانیاً. ١٩٩٧ لسنة ٢، المعدل بالقانون رقم   ١٩٩١ لسنة   ١١

 ١١ بتفسیر بعض أحكام قانون الضریبة العامة عل ى المبیع ات الص ادر بالق انون رق م       ٢٠٠٢ لسنة   ١١رقم  

 ".....مع الأثر الكاشف لھذا القانون"، والذى ینص على أنھ ١٩٩١لسنة 

 محكمة الإسكندریة الابتدائی ة،  وحیث إنھ باستصحاب القضاء المتقدم، وإعمال صحیح أحكامھ، یبین أن      

، المؤید بحكم محكمة استئناف ٣١/٤/٢٠٠٨، بجلسة ٢٠٠٣ لسنة ٣٩٩٤قد حال قضاؤھا فى الدعوى رقم 

، والت  ى طبق  ت ف  ى ش  أن   ٣١/٤/٢٠٠٨ قض  ائیة، بجلس  ة ٦٤ لس  نة ٤٣٦١الإس  كندریة، ف  ى ال  دعوى رق  م  

 مج ال المق اولات ع ن الفت رة موض وع      ، عل ى نش اطھا ف ى     "خدمات التش غیل للغی ر    "الشركة المدعیة عبارة    

 سریان ضریبة المبیعات على خ دمات التش غیل للغی ر،    ، مفترضة٢٠٠١ً حتى عام ١٩٩٣التداعى من عام  

، دون إعمال أثر حكم المحكمة ١٩٩١ لسنة ١١المرافق للقانون رقم ) ٢(من تاریخ إخضاعھا للجدول رقم 

 .المشار إلیھ" دستوریة"ضائیة  ق٢٦ لسنة ٢٣٢الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم 

م  ن ق  انون المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا الس  الف ال  ذكر، ف  إن أحك  ام    ) ٤٩(وحی  ث إن  ھ وفق  اً ل  نص الم  ادة   

المحكمة فى الدعاوى الدستوریة ملزمة لجمیع سلطات الدولة وللكافة، بما فى ذلك المح اكم بجمی ع أنواعھ ا          

عم ل أث ر الحك م    كندریة الابتدائیة أو محكمة الاس تئناف أن تٌ ودرجاتھا، بما كان یتعین معھ على محكمة الإس  

، وتقض ى ف ى   "دس توریة " قض ائیة  ٢٦ لس نة  ٢٣٢الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا ف ى ال دعوى رق م            

 م دنى كل ى، عل ى أساس ھ، وھ و م ا ل م تلت زم ب ھ أى م ن المحكمت ین، مم ا                ٢٠٠٣ لسنة   ٣٩٩٤الدعوى رقم   

 ....عطلت تنفیذ ھذا الحكم، متعیناً القضاء بإزالتھاھذا الشأن یشكل عقبةً،الصادر فى یضحى معھ الحكم 

 فلھذه الأسباب

 ١٥/٤/٢٠٠٧حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفیذ الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا بجلسة      

الإسكندریة ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة "دستوریة" قضائیة ٢٦ لسنة   ٢٣٢فى القضیة رقم    

، المؤی  د بحك  م محكم  ة اس  تئناف    ٣١/٤/٢٠٠٨، بجلس  ة ٢٠٠٣ لس  نة ٣٩٩٤الابتدائی  ة ف  ى ال  دعوى رق  م   

، وألزم    ت الحكوم    ة   ٢٥/١١/٢٠٠٨ ق، بجلس    ة  ٦٤ لس    نة  ٤٣٦١الإس    كندریة ف    ى الاس    تئناف رق    م    

 )١("المصروفات ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاماة

 :وعلي ما تقدم

الدستوریة العلیا الحكم البات عقبةً في التنفیذ طالما كان ھو الأسبق عل ي الحك م بع دم      لم تعتبر المحكمة    

 .                         الدستوریة

                                     
 "منازعة تنفیذ  "٣٥ لسنة ١ في الدعوي رقم ٢١٣ مایو ١٢ من حكم جلسة )١(
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 الفرع الرابع
 صور أخري من عقبات التنفیذ

 :والتي یمكن تصور وجودھا، ومن صور عقبات التنفیذ أیضاً... . ھذا

 ) وما بعدھا من قانون المرافعات٢٠١م (ر الأداء  قرارات المحاكم بصفتھا القضائیة كأوام-

 ) مكرراً مرافعات٤٤م ( قرارات النیابة العامة في مواد الحیازة -

 وم  ا بع  دھا م  ن ق  انون الإج  راءات   ٦١م (  ق  رارات النیاب  ة العام  ة بوص  فھا جھ  ة جم  ع الاس  تدلالات    -

 )الجنائیة

 إج  راءات ٢٠٩م ( وج  ھ لإقام  ة ال  دعوي    ق  رارات النیاب  ة العام  ة بوص  فھا جھ  ة تحقی  ق ك  الأمر ب  ألا     -

 )جنائیة

 .إلخ..... ) وما بعدھا من قانون الإجراءات الجنائیة٣٢٣م ( الأوامر الجنائیة -

 ٤٨ من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ٤٩ھذا مع مراعاة ما نصت علیھ الفقرة الرابعة من المادة 

متعلقاً ب نص جن ائي؛ تعتب ر الأحك ام الت ي ص درت بالإدان ة         فإذا كان الحكم بعدم الدستوریة       " :١٩٧٩لسنة  

استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، ویقوم رئیس ھیئة المفوضین بالمحكمة بتبلی غ النائ ب الع ام ب الحكم ف ور         

 "النطق بھ لإجراء مقتضاه

ة ویح ق لك ل ذي مص لحة الح ق ف ي رف ع دع وي منازع         ،  فإن الحكم بعدم الدستوریة ینف ذ ف ور ص دوره         

وحق ھ ف  ي  ، ح ال ع دم تنفی  ذ الحك م بع دم الدس  توریة م ع حق ھ ف  ي الطع ن عل ي الحك  م ام ام المحكم ة الأعل  ي          

  . التعویض وفقاً لما سبق بیانھ

 المطلب الثاني
 شروط عقبات التنفیذ

 : مجتمعة وھي شروط توافر الدستوریة ؛ یلزم لكي نكون أمام عقبة أو عائق یحول بین نفاذ الحكم بعدم

 . ولیست مادیةًون عقبات التنفیذ قانونیةً أن تك-

 . أن تكون بإتباع سلوك إیجابي محض لا سلوك سلبي-

 .بینھا وبین الحكم بعدم الدستوریة) صلة( وجود ارتباط -

 . أن تكون العقبات مقیدة أو حائلة دون نفاذ الحكم بعدم الدستوریة-

 لنحو التالي                            ونتعرض لھذه الشروط علي ا

 الفرع الأول
 أن تكون عقبات التنفیذ قانونیةً

والعقبات القانونیة ھي الوحیدة التي تبرر رفع دعوي منازعة تنفیذ الحكم بع دم الدس توریة ،أم ا العقب ات          

المادیة فلا تبرر رفع دعوي المنازعة، وھنا تتفق منازعات تنفیذ الحكم بعدم الدستوریة مع منازع ات تنفی ذ         

 .لقضائي العاديالحكم ا

 ص دور تش ریع أو حك م قض ائي أو ق رار م ن       – وكم ا س بق یی ان ص ورھا    –ومن أمثلة العقب ات القانونی ة     
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 .فھي عقبات قانونیة، سلطة أو ھیئة من شأنھ عرقلة تنفیذ الحكم بعدم الدستوریة أو غیرھا

 :وتقول المحكمة الدستوریة في ھذا 

 م ن  ٥٠اختص اص المحكم ة الدس توریة العلی ا وفق اً للم ادة       منازعة التنفیذ الت ى ی دخل الفص ل فیھ ا ف ى          "

 تح ول دون إتمام ھ، أو تح دّ م ن جریان ھ وفق اً       عوائ ق قانونی ة  قانونھا، قوامھا أن یكون التنفیذ قد اعترضتھ   

 ھ ى المس ألة الكلی ة    عوائ ق التنفی ذ أو عقابات ھ القانونی ة    وعلى ضوء الأصل فیھ، وم ن ث م تك ون     . لطبیعتھ

 )١(..." ھا طلب إزالتھا بقصد إنھاء الآثار القانونیة الملازمة لھا أو المترتبة علیھاالتى یدور حول

وحیث إن قضاء ھذه المحكمة قد جري عل ي أن ق وام منازع ة تنفی ذ الحك م القض ائي ل م ی تم وف ق          "... و  

 اكتمال  دون– بمضمونھا أو أبعادھا –بل اعترضتھ عوائق تحول قانوناً ، وعلي ضوء الأصل فیھ   ،  طبیعتھ

 )٢(" ھي ذاتھا موضوع منازعة التنفیذعوائق التنفیذیة القانونیةومن ثم تكون .... مداه

 وھي غیر متص ور وجودھ ا ف ي مج ال     – التنفیذ دونیة فھي مجرد أعمال مادیة تحول أما العقبات الماد 

تبدی د الأش یاء أو   ،  ب القوة من ع مع اون التنفی ذ م ن القی ام بأعم ال التنفی ذ       : ومنھ ا  ، تنفیذ الحكم بعدم الدس توریة   

ومنھا أیض اً الظ روف الأمنی ة الت ي تت ذرع بھ ا الش رطة وغیرھ ا         ، فقد سند التنفیذ ،  المحجوزات محل التنفیذ  

من الجھ ات الأمنی ة ب أن التنفی ذ س وف ی نجم عن ھ مخ اطر أمنی ة تھ دد الحال ة الأمنی ة أو تھ دد الس لم والأم ن                 

 . جال تنفیذ الأحكام القضائیة الأخريالاجتماعي ؛ فھذه یمكن تصور وجودھا في م

 الفرع الثاني
 أن تكون ھذه العقبات بإتباع سلوك إیجابي 

وف ي ھ ذا تق ول    ، یلزم في عقبات التنفی ذ أن تك ون بس لوك إیج ابي مح ض لا مج رد الامتن اع ع ن التنفی ذ           

 :المحكمة الدستوریة العلیا

لمحكم ة الدس توریة العلی ا وفق اً ل نص الم ادة       منازعة التنفیذ التي یدخل في الفصل فیھا في اختصاص ا         "

 من قانونھا ؛ قوامھا أن یكون التنفیذ قد اعترضتھ عوائق قانونیة تحول دون اتمامھ أو تحدً م ن جریان ھ       ٥٠

 مناطھ ا بالض رورة عم ل إیج ابي    .... ومن ثم تكون عوائ ق التنفی ذ  – وعلي ضوء الأصل فیھ   -وفقاً لطبیعتھ   

ولا ك  ذلك الموق  ف ، لاً قض  اء المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا انحراف  اً ع  ن مض  مونھ یك  ون بذات  ھ مقی  داً أو معط   

 ین  اھض   ال  ذي نع  اه الم  دعي عل  ي الس  لطتین التش  ریعیة والتنفیذی  ة، إذ لا یعك  س بطبیعت  ھ إج  راءً       الس  لبي

 )٣ (....."أحكامھا ویرمي إلي تعطیل تنفیذھا

 لا - وھ و س لوك س لبي وكم ا س بق الق ول       –لی ا  أما مجرد الامتناع عن تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة الع   

 .یشكل معھ عقبةً في التنفیذ

 . وقد سبق لنا التعرض لھذه المسألة عند الحدیث عن الامتناع عن إنفاذ الحكم بعدم الدستوریة
                                     

 ٥٢٣ ص ٥/٢ة، الجزء المجموع" منازعة تنفیذ" ق ١٤ لسنة ٧ في الدعوى رقم ١٩٩٣ یونیھ ١٩ من حكم جلسة )١(
 ف ي ال دعوي   ٢١١ مارس ١٤وحكم جلسة " منازعة تنفیذ" ق ٢٥ لسنة ٤ في الدعوي رقم ٢٥ فبرایر  ١٣ من حكم جلسة     )٢(

 "منازعة تنفیذ" ق ٣ لسنة ٣٨ في الدعوي رقم ٢١٢ مارس ٦وحكم جلسة " منازعة تنفیذ" ق ٣١ لسنة ٥رقم 
 ٥٢٣ ص ٥/٢ الجزء –المجموعة " منازعة تنفیذ" ق ١٤ لسنة ٧م  في الدعوى رق١٩٩٣ یونیھ ١٩ من حكم جلسة )٣(
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 )٥٠٨(

 الفرع الثالث
 ارتباط عقبات التنفیذ بالحكم بعدم الدستوریة

 ھ ي موض وع دع  وي منازع ة التنفی ذ أو ھ  ي     –علی  ا  وكم ا تق  ول المحكم ة الدس توریة ال   –عقب ات التنفی ذ   

أما الحكم بعدم الدستوریة فھو محل التنفیذ ذاتھ ؛ إذ ھو مراد المدعي رافع دعوي منازعة ، بالأحري محلھا

وم ن ث م یل زم    ، فھو یھدف من وراء دعواه ازاحة العقبة التي حالت بین نفاذ الحك م بع دم الدس توریة         ،  التنفیذ

ف إذا تخل ف ھ ذا    ،  منطق ي ب ین العقب ة الت ي تعت رض التنفی ذ وب ین الحك م الم راد تنفی ذه              وجود صلة أو ارتباط   

 :وتعبّر المحكمة الدستوریة العلیا عن ذلك بقولھا، الارتباط تكون الدعوي غیر مقبولة

عوائق التنفیذ القانونیة ھي ذاتھا موضوع منازعة التنفیذ أو محلھا، تلك الخصومة التي تتوخي ف ي          "... 

ھا النھائیة إنھاء الآث ار القانونی ة الملازم ة لتل ك العوائ ق أو الناش ئة عنھ ا أو المترتب ة علیھ ا، ولا یك ون              غایت

 وجودھا لضمان العودة بالتنفیذ إلى حالتھا السابقة على نشوئھا، وكلم ا ك ان   ممسبباتھا وإعداذلك إلا بإسقاط  

إن حقیقة مض مونھ أو نط اق القواع د الت ي یض مھا      التنفیذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستوریة العلیا ف      

 )١("وعلى ضوء الصلة الحتمیة التي تقوم بینھاوالآثار المتولدة عنھا في سیاقھا، 

تدخل المحكمة الدستوریة العلی ا لإزاح ة عوائ ق التنفی ذ الت ي تعت رض أحكامھ ا، إنم ا یفت رض أن           "....و  

 فعلاً دون تنفی ذ أحكامھ ا تنفی ذاً ص حیحاً      حائلةً–ى نتائجھا  سواء بطبیعتھا أو بالنظر إل  –تكون ھذه العوائق    

وأن یكون إسنادھا إلى تلك الأحكام أو ربطھا منطقیاً بھا ممكن اً ف إذا ل م تك ن لھ ا      ، مكتملاً أو مقیدةً لنطاقھا  

 لحقیقتھ   ا   عنھ   ا منافی   ةً غریب   ةً لا تق   وم بتل   ك العوائ   ق، ب   ل تعتبر   بھ   ا ص   لة، ف   إن خص   ومة التنفی   ذ    

 )٢(وموضوعھا

 :ومن تطبیقات المحكمة الدستوریة العلیا في شأن ضرورة توافر ھذه الصلة

 بع  دم ١٩/٥/١٩٩٠ ق دس  توریة بجلس  ة  ٩ لس  نة ٣٧بخص  وص حك  م المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا رق  م   

 في ش أن مجل س الش عب، وق د رف ع      ١٩٧٢ لسنة ٣٨دستوریة نص المادة الخامسة مكراراً من القانون رقم     

 ھ ذا الحك م تمث ل عقب ةً ف ي      ف ي ش أن  عوى أن ق رارات رئ یس الجمھوری ة     ب د " ازعة تنفیذ من"المدعي دعواه   

 :تنفیذ الحكم المشار إلیھ

متى كان ما تقدم وكانت المحكمة الدستوریة العلیا قد رتبت على حكمھا بعدم دستوریة ن ص الم ادة           "....

 فیم ا ق رره م ن أن یك ون لك ل دائ رة        انعدام ھذا ال نص وإبط ال العم ل ب ھ،    – المشار إلیھا –الخامسة مكرراً  

انتخابی  ة عض  و واح  د ع  ن طری  ق الانتخ  اب الف  ردي، ویك  ون انتخ  اب ب  اقي الأعض  اء الممثل  ین لل  دائرة             

فإن حكمھا ھ ذا یك ون مرتبط اً ب التنظیم الانتخ ابي ال ذي ك ان مطعون اً علی ھ ف ي               "الانتخابیة بالقوائم الحزبیة  

تصور أن ترد عوائ ق التنفی ذ عل ى غی ر ھ ذا المح ل بم ا م ؤداه أن         تلك الدعوى محدداً في ھذا الإطار، ولا ی 

                                     
 ٨٢٢ الجزء السادس ص – ق منازعة تنفیذ المجموعة ١٢ لسنة ٦ في الدعوى رقم ١٩٩٤ مایو ٧ من حكم جلسة )١(
  ف ي ال دعوي رق م   ٢١ سبتمبر ٢٦وحكم جلسة " منازعة تنفیذ" ق ٢٨ لسنة ٢ في الدعوى رقم ٢٨ مایو ٤ من حكم جلسة    )٢(

 "منازعة تنفیذ" ق ٣١ لسنة ٨
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 )٥٠٩(

، یج  ب أن تنحص  ر ف  ي تل  ك العوائ  ق الت  ي یك  ون م  ن ش  أنھا إحی  اء    أی  ة منازع  ة متعلق  ة بتنفی  ذ ذل  ك الحك  م 

المجل  س النی  ابي ال  ذي ق  رر الحك  م المش  ار إلی  ھ بط  لان تكوین  ھ من  ذ انتخاب  ھ ترتیب  اً عل  ى بط  لان التنظ  یم     

م علیھ، فإذا كان الأمر منصرفاً إلى تنظیم انتخابي جدید أنبن ى علی ھ مجل س نی ابي آخ ر      الانتخابي الذي قا 

 ٩ لس  نة ٣٧غی  ر المجل  س الم  دفوع ب  البطلان ف  إن قض  اء المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ف  ي ال  دعوى رق  م    

ح دود  ، تل ك الق وانین الت ي رس م لھ ا المش رع       لا یمتد إلیھا ولا تعتبر عقبة في تنفی ذه    " دستوریة"قضائیة  

ھذا التنظیم الانتخابي الجدید بل تظل قائمةً ونافذةً ما لم تقض المحكمة الدس توریة العلی ا بمخالفتھ ا للدس تور        

ع  ن فیھ  ا أمامھ  ا وفق  اً للأوض  اع المق  ررة قانون  اً وحی  ث أن  ھ مت  ى ك  ان ذل  ك، وك  ان ق  رار رئ  یس     إذا م  ا طٌ–

 ف ي ش  أن  ١٩٧٢ لس نة  ٣٨الق انون رق  م   بتع دیل بع  ض أحك ام   ١٩٩٠ لس نة  ٢٠١الجمھوری ة بالق انون رق  م   

 بتع دیل أحك ام الق انون رق م     ١٩٩٠ لس نة  ٢٠٢مجلس الشعب، وكذلك قرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم     

 لس  نة ٢٠٦ بتنظ  یم مباش  رة الحق  وق السیاس  یة، وق  رار رئ  یس الجمھوری  ة بالق  انون رق  م      ١٩٥٦ لس  نة ٧٣

، لا ش أن لھ ا جمیع اً ب ذلك المجل س النی ابي ال ذي        ب في شأن تحدید الدوائر الانتخابیة لمجلس الش ع         ١٩٩٠

المش ار إلیھ ا، ولا   " دس توریة " قض ائیة  ٩ لس نة  ٣٧أبطلتھ المحكمة الدستوریة العلیا ف ي القض یة رق م          

تعوق بالتالي تنفیذ ذلك الحكم في خصوص ما قضى بھ، ولا تحول من ث م دون جری ان آث اره، ف إن ولای ة            

 م ن قانونھ ا لا تتن اول تل ك التش ریعات، ولا      ٥٠ولة لھا وفقاً لنص المادة     المحكمة الدستوریة العلیا المخ   

 )١(..."یدخل إسقاطھا بالتالي في إطار منازعة التنفیذ التي تنظمھا تلك المادة

 وحیث إنھ متى كان ما تقدم، وكان الحكم الجنائى الذى یطلب المدعى القضاء باعتباره عقبةً ف ى  "....و  

 ذكرھ ا، ھ و حك م ص ادر ف ى جریم ة نص ب، اس تناداً إل ى ن ص              الدستوریة العلیا الم ارً    تنفیذ أحكام المحكمة  

 لا ص لة لھ ا  من قانون العقوبات، فى حین أن أحك ام المحكم ة الدس توریة العلی ا المش ار إلیھ ا          ) ٣٣٦(المادة  

ائیة  قض  ١٢ لس  نة ١٣ ھ  ذه الأحك  ام ھ  و الحك  م الص  ادر ف  ى القض  یة رق  م    أولب  ذلك الحك  م الجن  ائى، إذ أن 

من قانون الجمارك الص ادر  ) ١٢١( الذى قضى بعدم دستوریة نص المادة   ٢/٢/١٩٩٢بجلسة  " دستوریة"

، وذلك فیما تضمنتھ فقرتھا الثانیة من افتراض العلم ١٩٦٣ لسنة  ٦٦بقرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم      

ات الدال ة عل ى أنھ ا ق د سٌ ددت      بالتھریب إذا لم یقدم من وٌجدت ف ى حیازت ھ البض ائع بقص د الاتج ار المس تند        

 قض  ائیة ١٠ لس  نة ٣ ب  الحكم الص  ادر ف  ى القض  یة رق  م  ثانیھ  اویتعل  ق . عنھ  ا الض  رائب الجمركی  ة المق  ررة

 ١٩٤٥ لس نة  ٩٨من المرس وم بق انون رق م    ) ٥( بعدم دستوریة نص المادة    ٢/١/١٩٩٣بجلسة  " دستوریة"

أم  ا .  من  ھ١٥، ١٣، ٦مرتبط  ة بھ  ا وھ  ى الم  واد بش  أن المتش  ردین والمش  تبھ ف  یھم وبس  قوط أحك  ام الم  واد ال 

 وال ذى  ٢٠/٥/١٩٩٥بجلس ة  " دس توریة " قض ائیة  ١٦ لس نة  ٣١ فھو الحكم الصادر فى القض یة رق م    ثالثھا

 ١٩٤١ لس نة  ٤٨م ن الم ادة الثانی ة م ن الق انون رق م       ) ١(قضى بعدم دستوریة نص الفقرة الثانی ة م ن البن د            

                                     
 ٨٢٢ الج زء الس ادس ص   –المجموع ة  " منازع ة تنفی ذ  " ق ١٢ لس نة  ٦ ف ي ال دعوى رق م    ١٩٩٤ م ایو  ٧ من حكم جلس ة    )١(

 "منازعة تنفیذ" ق ٢٨ لسنة ٢ في الدعوي رقم ٢٨ مایو ٤وحكم جلسة 
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 )٥١٠(

 ھذه الأحك ام ھ و الحك م الص ادر      آخر، أما١٩٩٤ لسنة ٢٨١لقانون رقم بقمع التدلیس والغش قبل تعدیلھا با     

ض ى بع دم دس توریة الفق رة      وال ذى قٌ ٣/٧/١٩٩٥بجلس ة  " دستوریة" قضائیة   ١٦ لسنة   ٢٥فى القضیة رقم    

 المع دل ب القرار   ١٩٧٧ لسنة ٤٠من قانون الأحزاب السیاسیة الصادر بالقانون رقم ) ١٥(الثانیة من المادة  

 .١٩٧٩ لسنة ٣٦م بقانون رق

ولم  ا ك  ان م  ا ورد ف  ى منط  وق تل  ك الأحك  ام الدس  توریة ك  اف بذات  ھ لتنفی  ذه دون حاج  ة إل  ى م  اورد م  ن   

فإن  ھ لا أس  باب فیھ  ا، وك  ان مح  ل تل  ك الأحك  ام یتح  دد بماھی  ة ال  نص التش  ریعى المطع  ون بع  دم دس  توریتھ،  

عیھ المدعى م ن أن الحك م الجن ائى    ومن ثم فإن ما یدَّ. یتصور أن ترد عوائق التنفیذ على غیر ذلك المحل 

 ذكرھ ا لا یس تند عل ى     فى تنفیذ الأحكام الصادرة فى ال دعاوى الدس توریة الم ارّ     الصادر ضده یشكل عقبةً   

 أساس صحیح

 )١ (...."من الواقع أو القانون، مما یتعین معھ القضاء بعدم قبول الدعوى

 الفرع الرابع
 ذ الحكم أن تكون العقبة مقیدة أو حائلة دون نفا

یجب أن یكون لعقبة التنفیذ أثر واضح وواقعي علي الحكم بعد الدستوریة ب أن تعطل ھ أو تقی ده أو تح ول        

وھو ما تردده وتعبّر عنھ المحكم ة الدس توریة العلی ا ف ي ج لً منازع ات التنفی ذ        ، بینھ وبین نفاذه أو تقید مداه     

 .التي تٌعرض علیھا

 :حیث تقول المحكمة الدستوریة العلیا

وحی  ث إن م  ن المس  تقر ف  ي قض  اء ھ  ذه المحكم  ة أن ق  وام منازع  ة التنفی  ذ الت  ي تخ  تص المحكم  ة        "... 

 ٤٨ م ن قانونھ ا الص ادر بالق انون رق م      ٥٠الدستوریة العلیا وحدھا بالفصل فیھا وفق اً لمتقض ي ن ص الم ادة         

 م  داه أو تقی  د   دون اكتم  ال– بمض  مونھا – أن تعت  رض تنفی  ذ أحكامھ  ا عوائ  ق تح  ول قانون  اً     ١٩٧٩لس  نة 

 )٢ (..."اتصال حلقاتھ بما یعرقل جریان آثاره كاملة أو یحدّ من مداه

وم  ن تطبیق  ات ، ف  إن الإدع  اء بوجودھ  ا یع  د مج  رد وھ  مّ وس  راب خ  ادع  ، أم  ا إذا ل  م تك  ن العقب  ة ك  ذلك 

 :المحكمة الدستوریة العلیا في ذلك

 لس نة  ٧٤٩٣ة العلی ا ف ى الطع ن رق م     وحیث إنھ لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من المحكمة الإداری       
                                     

 " منازعة تنفیذ" ق ٣١ لسنة ٨ في الدعوي رقم ٢١ سبتمبر ٢٦ من حكم جلسة )١(
 ق ٢٦ لسنة ٤  و-   ٨/٥/٢٥ ق حكم جلسة ٢٦ لسنة ٦:   ویراجع كذلك أحكام المحكمة في الدعاوي منازعات التنفیذ الآتیة       

 ق منازع  ة تنفی  ذ حك  م جلس  ة ٢٦ لس  نة ١  و-  ١٢/٢/٢٦ ق حك  م جلس  ة ٢٦ لس  نة ٨، و ٨/٥/٢٥منازع ة تنفی  ذ حك  م جلس  ة  
 ق حكم جلسة ٢٩ لسنة ٩، و٦/٧/٢٨ ق منازعة تنفیذ جلسة ٢٨نة  لس٣، و٤/٥/٢٨ ق حكم جلسة    ٢٩ لسنة   ٦، و ٢/١٢/٢٧

 ١/٢١١ /٢وبجلس   ة  .١٤/٣/٢١ ق حك   م جلس  ة  ٣١ لس  نة  ٢٥، و١٤/٣/٢١ ق حك  م جلس   ة  ٣١ لس  نة  ٢٤  و-   ٢٢/٣/٢٩
 ق ٣٣ لس نة  ١ في الدعوي رق م  ١٣/١١/٢١١ ق، وجلسة ٣١ لسنة ٢٦ و ١٣ و ١ و ٩ و ٦: دعاوي منازعات التنفیذ الآتیة 

 ٦ ف ي ال دعوي رق م    ٥/٢/٢١٢وجلس ة " منازع ة تنفی ذ  " ق ٣٢ لس نة  ٣ في ال دعوي رق م   ٤/١٢/٢١١وجلسة  " زعة تنفیذ منا"
 ف  ي ٥/٨/٢١٢وجلس  ة " منازع  ة تنفی  ذ" ق ٣٣ لس  نة ١٢ ف  ي ال  دعوي رق  م ١/٧/٢١٢وجلس  ة " منازع  ة تنفی  ذ" ق ٣٢لس  نة 

 "منازعة تنفیذ" ق ٣٣ لسنة ١١الدعوي رقم 
 ف ي ال دعوي   ٢٩ یونی ھ  ٧، وحك م جلس ة   "منازع ة تنفی ذ  " ق ٢٩ لس نة  ٩ في الدعوى رق م  ٢٩س  مار٢٢ من حكم جلسة     )٢( 

 )ویراجع كذلك كل الأحكام المشار إلیھا في ھذا الفصل" (منازعة تنفیذ" ق ٣ لسنة ١٥رقم 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٥١١(

 قضائیة علیا، لا یعد عائقاً فى سبیل تنفیذ حكمى المحكمة الدستوریة العلیا الص ادرین ف ى ال دعوى رق م       ٥٠

" منازعة تنفی ذ " قضائیة ٢٢ لسنة ٥ والدعوى رقم ٦/٥/٢٠٠٠بجلسة " دستوریة" قضائیة  ١٩ لسنة   ١٩٣

محكمة الدستوریة العلی ا ف ى ال دعویین الم ذكورتین بوص ف أن      ، بل جاء تنفیذاً لقضاء ال ٤/٨/٢٠٠١بجلسة  

 م راده، وبس طت   حققاًالمحكمة الإداریة العلیا ھى القاضى الطبیعى لنظر النزاع، وأن المدعى قد نفذ إلیھا مٌ     

 طعن اً  – ف ى حقیقتھ ا   -المحكمة ولایتھا بإصدار حكمھا المشار إلیھ، الأمر الذى تضحى معھ الدعوى الماثلة      

كم المحكمة الإداریة العلیا یستھدف إھ دار م ا انتھ ت إلی ھ م ن قض اء ف ى ش أن الن زاع الموض وعى،               على ح 

 .الأمر الذى تقضى معھ المحكمة بعدم قبول الدعوى، وھو ما لا تمتد إلیھ ولایة ھذه المحكمة

 فلھذه الأسباب

 )١ (.حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى

                                     
 "منازعة تنفیذ" ق ٢٩ لسنة ٦ في الدعوي رقم٢٨ مایو ٤ من حكم جلسة )١(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٥١٢(

 المبحث الثالث
 دعوى منازعة التنفیذ

 سبیل لرفع عقبة التنفیذ سوي دعوة المحكمة الدستوریة العلی ا وح دھا دون غیرھ ا للت دخل ف ي إزاح ة          لا

ویج وز ذل ك   ، فیلزم اللجوء إلیھا لرفع ھذه العقب ة وإمض اء الحك م بع دم الدس توریة ف ي طریق ھ            ،  عقبة التنفیذ 

لعلی ا لتزی ل عقب ات تنفی ذ     لكل ذي مصلحة قانونی ة شخص یة ومباش رة أن یل وذ بقض اء المحكم ة الدس توریة ا          

 . حكمھا الصادر بعدم الدستوریة

 :وعلي ھذا نتناول الآتي، علي أن لھذه الدعوي ضوابط معینة وشروط لقبولھا

 . اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بنظر دعاوي منازعات التنفیذ: المطلب الأول

 .ضوابط رفع دعوي منازعة التنفیذ: المطلب الثاني

 .شروط قبول الدعوي: ثالمطلب الثال

 .إجراءات رفع الدعوى: المطلب الرابع

 المطلب الأول
 اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا

 بنظر دعاوي منازعات التنفیذ
 :على١٩٧٩ لسنة ٤٨ من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ٥٠تنص المادة 

 ..."الأحكام والقرارات الصادرة منھاتفصل المحكمة دون غیرھا في كافة المنازعات المتعلقة بتنفیذ  "

 : من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ٢٧٥المادة وھذا النص یقابل نص 

یختص قاضي التنفی ذ دون غی ره بالفص ل ف ي جمی ع منازع ات التنفی ذ الموض وعیة والوقتی ة أی ا كان ت                    "

 " للأمور المستعجلةقیمتھا، ویفصل قاضي التنفیذ في منازعات التنفیذ الوقتیة بوصفھ قاضیاً

 :تقول المحكمة الدستوریة العلیا ، وعن اختصاصھا بنظر منازعات تنفیذ الحكم بعدم الدستوریة

 ھ ى الت ى تعطیھ ا وص فھا الح ق، وتكییفھ ا       - بما لھا من ھیمنة على ال دعوى  -وحیث إن المحكمة    ....."

 حقیق ة مرامیھ ا وأبعادھ ا ؛ وكان ت     الصحیح، متقصیةً فى س بیل ذل ك الطلب ات المطروح ة فیھ ا ؛ مس تظھرةً              

 وع دم  - س الف ال ذكر   -المدعیة إنما تھدف من دعواھا إلى المضِّى فى تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا     

باعتبار أنھ یشكل عقبةً تحول دون تنفیذ مقتضى الحك م الص ادر   .... . الاعتداد بحكم المحكمة الإداریة العلیا  

 .... فى الدعوى الدستوریة

، فإن دعواھا ھذه تندرج  فى عداد المنازعات المتعلقة بتنفیذ الأحك ام الص ادرة م ن المحكم ة      ومن ثم 

 )١("… .١٩٧٩ لسنة ٤٨من قانونھا الصادر بالقانون رقم ) ٥٠(الدستوریة العلیا فى مفھوم المادة 

  ال دعوى ىحیث إن الم دعى یطل ب بص فة مس تعجلة الحك م بوق ف تنفی ذ الحك م الص ادر ض ده ف            "....  و

، والقرار الص ادر م ن محكم ة ال نقض بع دم      .... والذى تأید بالحكم الصادر فى القضیة رقم      .. . الجنائیة رقم 

                                     
 .١٣٥المجموعة، الجزء التاسع ص " منازعة تنفیذ" ق ٢١ لسنة ٣الدعوي رقم  في ٢١ أغسطس ٤ من حكم جلسة )١(

o b e i k a n d l . c o m 



 )٥١٣(

 وفى الموضوع الحك م بالاس تمرار ف ى تنفی ذ حك م المحكم ة الدس توریة العلی ا الص ادر              . ...قبول الطعن رقم  

 عل ى نح و م ا أورده ف ى     – الم دعى تن درج    ومن ثم فإن طلب ات . مع ما یترتب على ذلك من آثار    .... بجلسة

من قانون المحكمة الدستوریة العلی ا الص ادر   ) ٥٠( فى عداد المنازعات التى عنتھا المادة      –صحیفة دعواه   

بنص  ھا عل  ى اختص   اص ھ  ذه المحكم  ة دون غیرھ   ا بالفص  ل ف  ى كاف   ة        ١٩٧٩ لس   نة ٤٨بالق  انون رق  م   

 )١("….الصادرة منھاالمنازعات المتعلقة بتنفیذ الأحكام والقرارات 

وعلي ھ ذا تك ون المحكم ة الدس توریة العلی ا ھ ي وح دھا المختص ة بنظ ر جمی ع منازع ات التنفی ذ بش أن                

حی ث أن منازع ات تنفی ذ    ،  الحك م بع دم الدس توریة   – وبالضرورة –ومن بینھا ،  أحكامھا وقراراتھا بالتفسیر  

اص المحكم ة الدس توریة العلی ا بالرقاب ة     الحكم بعدم الدستوریة یعد فرع اً م ن الاختص اص الأص یل باختص          

القض  ائیة عل  ي دس  توریة الق  وانین والل  وائح ؛ فإنھ  ا وح  دھا ھ  ي المختص  ة بمنازع  ات تنفی  ذ الحك  م بع  دم            

  "قاضي الأصل ھو قاضي الفرع"الدستوریة وذلك تطبیقاً لمبدأ 

وم  ن أحك  ام  ، غی  ر أن المحكم  ة لا تخ  تص بمنازع  ات تنفی  ذ أحك  ام ص  ادرةً ع  ن غیرھ  ا م  ن المح  اكم        

 : المحكمة الدستوریة العلیا  في ذلك

 تتحص ل ف ى أن المدعی ة كان ت     – على ما یبین من صحیفتھا وسائر أوراقھ ا  –حیث إن وقائع الدعوى  "

قد تقدمت بطلب إلى الحارس العام لتطبیق الفتوى الصادرة من الجمعیة العمومیة لقس مى الفت وى والتش ریع       

ائلة ف ى حك م ق وانین الحراس ة، وإذ ل م تتل ق رداً عل ى طلبھ ا فق د اعتب رت           بمجلس الدولة فى شأن مفھوم الع     

 قضائیة بطل ب  ٢٥ لسنة ٢٢٣٨ذلك قراراً إداریاً سلبیاً، فأقامت أمام محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم  

 ق   ررت المحكم  ة إحال   ة ال  دعوى إل   ى محكم  ة الق   یم    ١٩٨٦ م   ارس س  نة ٢٤إلغ  اء ھ  ذا الق   رار، وبجلس  ة    

 قض  ائیة، ودفع  ت المدعی  ة ل  دى ھ  ذه المحكم  ة بع  دم دس  توریة   ٦ لس  نة ٧٥ی  ث قی  دت ب  رقم  للاختص  اص ح

 أصدرت المحكمة حكمھ ا ب رفض ال دعوى    ١٩٨٨ مارس  ١٩وبجلسة  " الاختصاص المدنى لمحكمة القیم   "

وأشارت فى أسبابھ إل ى ع دم جدی ة ال دفع بع دم الدس توریة، وأن ح ق المدعی ة یقتص ر عل ى التع ویض وفق اً               

لاتفاقیة المصریة الفرنسیة، وأن ما تطلبھ من رد أملاكھا عیناً عل ى غی ر س ند م ن الق انون، وإذ ل م             لأحكام ا 

ستش كلةً ف ى   ترتض المدعیة ھذا الحكم فقد عنً لھا أن تلجأ إلى المحكمة الدستوریة العلیا بال دعوى الماثل ة مٌ      

 ..... تنفیذه طالبةً القضاء بوقف تنفیذه

 المحكم ة الت ى ھ ى تعط ى ال دعوى وص فھا الح ق وتكییفھ ا الق انونى الس لیم،           وحیث إن المقرر قانوناً أن  

بعد أن تستظھر طلبات الخصوم وتستجلى معانیھا وتق ف عل ى م رامیھم الحقیقی ة م ن إب دائھا، دون التوق ف           

 –فرغت فیھا ھذه الطلبات، وإذ كانت ص حیفة ال دعوى تنط ق    عند المعنى الحرفى للألفاظ والعبارات التى أٌ 

 بأن الدعوى الماثلة لا تعدو أن تكون إستشكالا فى تنفیذ حك م ص در   –عباراتھا وطلباتھا والھدف منھا    فى  

                                     
 ف ي ال دعوي   ٢١٣ م ایو  ١٢، و حكم جلسة "منازعة تنفیذ" ق ٢٥ لسنة ٤ في الدعوي رقم ٢٥ فبرایر ١٣ من حكم جلسة  )١(

   "منازعة تنفیذ  "٣٥ لسنة ١رقم 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٥١٤(

من محكمة القیم، وأن المدعی ة إنم ا ترم ى ب دعواھا للتوص ل إل ى وق ف تنفی ذ ھ ذا الحك م، لم ا ك ان ذل ك،               

العلیا قد ح ددتھا الم ادة   وكانت منازعات التنفیذ التى ینعقد الاختصاص بالفصل فیھا للمحكمة الدستوریة       

تفصل المحكمة دون غیرھا فى كاف ة المنازع ات المتعلق ة بتنفی ذ     " من قانونھا التى تنص على أن  ) ٥٠(

وم ن ث م ف لا یمت د اختص اص المحكم ة إل ى الفص ل ف ى منازع ات           ....". الأحكام ب القرارات الص ادرة منھ ا    

ع ین مع ھ القض اء بع دم اختص اص المحكم ة       تنفیذ أحكام صادرة من جھات قضائیة أخ رى، الأم ر ال ذى یت       

 )١ (......"بالفصل فى الدعوى الماثلة

 المطلب الثاني
 ضوابط رفع دعوي منازعة التنفیذ

الھدف الأساسي والأصیل بل والوحید من رفع دعوي منازعة التنفیذ ھ و إزاح ة العقب ات الت ي تعت رض        

 .تھا والعودة بالتنفیذ مرة أخريوإعدام وجودھا وإسقاط مسببا، نفاذ الحكم بعدم الدستوریة

   :وفي ھذا تقول المحكمة الدستوریة العلیا 

) ٥٠(وحیث إن قوام منازعة التنفیذ التى تختص المحكمة الدستوریة العلیا بالفصل فیھا طبقاً للم ادة          "...

م  داه،  دون اكتم  ال - بمض  مونھا أو أبعادھ  ا -م  ن قانونھ  ا أن تعت  رض تنفی  ذ أحكامھ  ا عوائ  ق تح  ول قانون  اً     

وم ن ث م تك ون عوائ ق     ، وتعطل تبعا لذلك أو تقید اتصال حلقات ھ وتض اممھا بم ا یعرق ل جری ان آث اره كامل ةً           

تلك الخصومة التى تتوخى إنھاء الآثار القانونیة الملازم ة لتل ك   التنفیذ ھى ذاتھا موضوع منازعة التنفیذ،    

لا بإسقاط مسبباتھا وإع دام وجودھ ا لض مان    العوائق أو الناشئة عنھا أو المترتبة علیھا، ولا یكون ذلك إ  

وكلم  ا ك  ان التنفی  ذ متعلق  اً بحك  م ص  در م  ن المحكم  ة    . الع  ودة بالتنفی  ذ إل  ى حالت  ھ الس  ابقة عل  ى نش  وئھا  

 )٢ (..."الدستوریة العلیا

غایتھ ا النھائی ة إنھ اء    عوائق التنفیذ القانونی ة ھ ى ذاتھ ا موض وع منازع ة التنفی ذ الت ى تت وخى ف ى               "و  

القانونیة المصاحبة لتل ك العوائ ق أو الناش ئة عنھ ا أو المترتب ة علیھ ا، ولا یك ون ذل ك إلا بإس قاط             الآثار  

مسبباتھا وإع دام وجودھ ا لض مان الع ودة بالتنفی ذ إل ى حالت ھ الس ابقة عل ى نش وئھا، وكلم ا ك ان التنفی ذ                 

 )٣ (....."متعلقاً بحكم صادر فى دعوى دستوریة

 :المنازعة في تنفیذ حكم بعدم الدستوریة یجب التزام الضوابط الآتیة  ومن ثم فإنھ لكي تٌقبل دعوي 

رفع دعوي المنازعة بھدف دع وة المحكم ة الدس توریة العلی ا لتنفی ذ الحك م بع دم الدس توریة             عدم جواز -

 .بنفسھا

 .عدم جواز اتخاذ منازعات التنفیذ للطعن علي حكم للمحكمة الدستوریة العلیا-

وقبولھ ا  . زع ة یس تتبع مع ھ ع دم ج واز إث ارة مس ألة دس توریة الق وانین والل وائح            عدم قبول دعوي المنا   -
                                     

 ٥٧٥المجموعة، الجزء الرابع ص "منازعة تنفیذ"ق  ١ لسنة ١ في الدعوي رقم ١٩٩١ أبریل ٦ من حكم جلسة )١(
 "منازعة تنفیذ" ق ٣١ لسنة ٨ في الدعوي رقم ٢١ سبتمبر ٢٦ من حكم جلسة )٢(
  في٢١٣ مایو ١٢، وحكم جلسة "منازعة تنفیذ" ق ٣ لسنة ٣٨ في الدعوي رقم ٢١٢ مارس ٦ من حكم جلسة )٣(

 "منازعة تنفیذ" ق ٣٥ لسنة ١   الدعوي رقم 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٥١٥(

 .یمكن معھ قبول دفوع بعدم الدستوریة
  . یةولیست نصّ، وھذه ضوابط قضائیة إنشائیة من عند المحكمة الدستوریة العلیا

 :ونستعرض تطبیقات المحكمة الدستوریة في ذلك علي النحو التالي
رفع دعوي المنازعة بھدف دع وة المحكم ة الدس توریة العلی ا لإعم ال وإنف اذ الحك م           عدم جواز   : أولاً  

 :فذلك من اختصاص محاكم الموضوع، بعدم الدستوریة بنفسھا
أن التنفیذ لایبلغ غایتھ إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى یوم صدور النص المقضى بإبطال ھ   ".... 

لا لإعم ال  وك ان تش ریعاً أو حكم اً قض ائیاً ؛ ج از لھ ذه المحكم ة الت دخل         ؛ فإذا أعاق انسیابھ أى عارض، ول   
 تعینھا علی ھ س لطات الدول ة    -ھذا الأثر بنفسھا،  وإنما لترفع من طریقھ ذلك العارض، وسبیلھا إلى ذلك       

 الأمر بالمضى فى تنفی ذ الحك م بع دم الدس توریة، وع دم الاعت داد ب ذلك الحائ ل           -كل فى مجال اختصاصھا     
 ھ ى والع دم س واء ؛     مادی ةً  أن یك ون عقب ةً  - وإن كان حكماً قض ائیاً بات اً   - ى عطَّل مجراه، لأنھ لایعدو  الذ

وامتثالاً لھذا الحك م، تس ترد محكم ة الموض وع ولایتھ ا ف ى إعم ال الأث ر الرجع ى للحك م بع دم الدس توریة              
لأث ره عل ى غی ر ج ادة الق انون، أو      ، ك ان مُح دِّداً   على كل ذى شأن ؛ ولایَصُدَّنھا عن ذل ك  عم ل س ابق لھ ا        

 )١("یعود حائداً بھ عن استقامتھ، بعد أن أسقطھ الحكم الآمر بالمضى فى التنفیذ، إذ الساقط لا
 :عدم جواز اتخاذ منازعات التنفیذ للطعن علي حكم للمحكمة الدستوریة العلیا: ثانیاً
یر لحكم ى ھ ذه المحكم ة الص ادرین بجلس ة      المدعى أقام الدعوى الماثلة بحسبانھا أشكال تنفیذ وتفس     "....

".... دس توریة " قض ائیة  ٢ لس نة  ٢٨و" دس توریة " قض ائیة  ١ لسنة ٢٠ فى الدعویین رقمى    ١٩٨٥ مایو   ٤
وكانت الدعوى الماثلة لا ترمى إلى استجلاء غموض أو إبھام فى منطوق الحكم الصادر ف ى ال دعوى رق م            

بھ المرتبط ة بھ ذا المنط وق ارتباط اً لا یقب ل التجزئ ة، ولكنھ ا         قضائیة المشار إلیھا ولا ف ى أس با     ١ لسنة   ٢٠
تت وخى تع  دیل قض  اء ھ  ذه المحكم  ة ف  ى تل  ك ال  دعوى بم  ا یجع  ل رقابتھ  ا القض  ائیة عل  ى دس  توریة الق  وانین    
واللوائح منسحبةً إلى التشریعات المخالفة لمب ادئ الش ریعة الإس لامیة حت ى م ا ك ان منھ ا س ابقاً عل ى الم ادة             

، فإن الدعوى الراھنة تنحل إلى طعن على قضاء المحكمة فى الدعوى المش ار     لمعدلة من الدستور  الثانیة ا 
 لس نة  ٤٨ م ن ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا الص ادر بالق انون رق م         ٤٨إلیھا بالمخالفة لنص الم ادة      

 . والتى تقضى بأن أحكام المحكمة وقراراتھا نھائیة وغیر قابلة للطعن١٩٧٩
 بابفلھذه الأس

بعدم قبول الدعوى وألزم ت الم دعى المص روفات ومبل غ ثلاث ین جنیھ اً مقاب ل أتع اب             : حكمت المحكمة   
 )٢ (المحاماة
عدم قب ول دع وي   : وعكس ذلك ، قبول دعوي المنازعة یمكن معھ قبول دفوع بعدم الدستوریة   : ثالثاً  

 :ائحالمنازعة یستتبع معھ عدم جواز إثارة مسألة دستوریة القوانین واللو

                                     
، ١٣٥المجموع ة، الج زء التاس  ع ص   " منازع  ة تنفی ذ " ق ٢١ لس نة  ٣ ف  ي ال دعوي رق م   ٢١ أغس طس  ٤ حك م جلس ة    م ن )١(

 ف ي ال دعوي رق م    ٢٥ أبری ل  ١وحكم جلسة " منازعة تنفیذ" ق ٢٣ لسنة ١ في الدعوي رقم ٢٢ أبریل ١٤وكذلك حكم جلسة   
 "منازعة تنفیذ" ق ٢٣ لسنة ١٥

 .٤٤٨المجموعة، الجزء الرابع ص " منازعة تنفیذ" ق ٧ لسنة ٤لدعوي رقم  في ا١٩٨٨ یونیھ ٤ من حكم جلسة )٢(
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 )٥١٦(

 القواع  د الموض  وعیة والإجرائی  ة الت  ي  – ف  ي ق  انون المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا   –  ح  دد المش  رع "...

 الرقاب  ة القض  ائیة عل  ى الدس  توریة، فرس  م لاتص  ال    – م  ن خلالھ  ا وعل  ى ض  وئھا   –تباش  ر ھ  ذه المحكم  ة  

 م  ن ذل  ك   ٢٩، ٢٧ان ال  دعوى الدس  توریة بھ  ذه المحكم  ة طرائ  ق ب  ذاتھا، ح  ددتھا تفص  یلاً، وبینتھ  ا المادت        

القانون، باعتبار أن ولوجھا من الأشكال الإجرائی ة الجوھری ة الت ي لا تج وز مخالفتھ ا، ك ي ین تظم الت داعى           

 .....في المسائل الدستوریة في إطارھا ووفقاً لأحكامھا

رة الت ي  وبذلك یكون قانون المحكمة الدستوریة العلیا قد استبعد بدلال ة ھ اتین الم ادتین الطع ون المباش            . 

تقدم إلیھ ا م ن الأش خاص الطبیعی ین أو الاعتب اریین ع ن طری ق ال دعوى الأص لیة، الت ي لا تتص ل المس ألة                 

الدستوریة التي تطرحھا، بأیة منازعة موضوعیة، بل تستقل تمام اً عنھ ا، ھادف ةً م ن وراء ذل ك إل ى إبط ال           

ریة صرفة، وھي مصلحة لا یج وز  النصوص التشریعیة المطعون علیھا إبطالاً مجرداً، توجھھ مصلحة نظ 

الارتكان إلیھا لقب ول ال دعوى الدس توریة، الت ي یج ب أن تتمث ل محص لتھا النھائی ة ف ي اجتن اء منفع ة یقرھ ا                  

 )١ (...القانون

وحیث إن قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أن إعمال رخصة التصدى المق ررة لھ ا طبق اً ل نص          "....و

 یكون النص الذى یرد علیھ التصدى، متصلاً بنزاع مطروح علیھا، ف إذا  من قانونھا منوط بأن   ) ٢٧(المادة  

مت  ى ك  ان ذل  ك، وكان  ت  . وغ إعمالھ  اسّ  انتف  ى قی  ام الن  زاع أمامھ  ا، فإن  ھ لا یك  ون لرخص  ة التص  دى س  ند یٌ    

 )٢ (...".المحكمة قد قضت بعدم قبول الدعوى الماثلة، فإن القضاء بعدم قبول طلب التصدى یكون لازما

 لثالثالمطلب ا
 شروط قبول الدعوي

وحی  د لقب  ول دع  وي المنازع  ة ف  ي ع  دم تنفی  ذ الحك  م بع  دم    الالمص  لحة الشخص  یة المباش  رة ھ  و الش  رط  

لكن الباحث یضیف شرطاً من عنده یراه جدیراً بالاعتبار ؛ ألا وھو تعلق منازع ة التنفی ذ بحك م      ،  الدستوریة

 .  أو لائحةقطعي صادر بعدم دستوریة قانون أو نص تشریعي في قانون

وعل ي ذل ك نتن اول أولاً ش رط المص  لحة الشخص یة ث م نتع رض لش  رط الحك م القطع ي بع دم الدس  توریة           

 )محل التنفیذ(

                                                       وذلك علي النحو التالي

 الفرع الأول
 شرط المصلحة الشخصیة والمباشرة 

وھ و ش رط ع ام ف ي جمی ع      ، المباش رة یكف ي لقب ول دع وي المنازع ة     توافر ش رط المص لحة الشخص یة و    

 :وفي ھذا تقول المحكمة الدستوریة العلیا، الدعاوي القضائیة أیاً كانت

 ب  الحكم الص  ادر ض  ده م  ن محكم  ة  – ف  ى ال  دعوى الماثل  ة –وإذ ع  اد س  یف الاتھ  ام یتھ  دد الم  دعى "....
                                     

 "منازعة تنفیذ" ق ١٢ لسنة ٦ في الدعوي رقم ١٩٩٤ مایو ٧ من حكم جلسة )١(
  مارس ١٤، وكذلك حكم جلسة "منازعة تنفیذ" ق ٣١ لسنة ٨ في الدعوي رقم ٢١ سبتمبر ٢٦ من حكم جلسة )٢(

 "منازعة تنفیذ" ق ٣١ لسنة ٥ في الدعوي رقم٢١١  
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 )٥١٧(

فإن ھ تبع اً ل ذلك    ، كم ة ال نقض بع دم قب ول الطع ن علی ھ      الجنح والمؤید من محكمة الجنح المستأنفة وقرار مح  

المعروض ة باعتب ار أن ھ  ذا   تت وافر ل ھ مص لحة شخص یة ومباش  رة ف ى إقام ة منازع ة التنفی  ذ الدس توریة         

الحكم الجنائى یمثل عقبةً تعوق تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا المش ار إلی ھ آنف اً یل زم إزاحتھ ا وإس قاط             

وإعم الاً للحجی ة المطلق ة لأحك ام المحكم ة الدس توریة العلی ا ف ى          ،   بأحكام الدستور والقانون   مسبباتھا التزاماً 

 ب احترام قض ائھا   – بما فیھا مختلف الجھ ات القض ائیة   –بما یلزم كل سلطة فى الدولة   ،  الدعاوى الدستوریة 

فق رة الأول ى م ن الم ادة     وال، من الدستور ) ١٧٨، ٧٢( وتنفیذ مقتضاه على وجھھ الصحیح امتثالاً للمادتین  

وبما مؤداه عدم الاعتداد ، ١٩٧٩ لسنة ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم ) ٤٩(

 )١("….ت من مداهبأى عقبة تكون قد عطلت من ھذا التنفیذ أو انحرفت بجوھره أو حدّ

والت ي انب ي   ، لإداریة س الف ال ذكر  وكانت النصوص المقضي بعدم دستوریتھا من قانون النیابة ا ".... و  

تن تج أثرھ ا ف ي حق ھ بم ا یق یم       علیھا قرار مجلس الصلاحیة بنقل المدعي إلي وظیف ة غی ر قض ائیة لات زال      

 )٢ (...."مصلحتھ الشخصیة والمباشرة في منازعة التنفیذ الراھنة

ل م ا تتطلب ھ أي   وھ ذا ك   ،  حتي الفص ل ف ي دع وي المنازع ات      ومستمرةً ویلزم أن تكون المصلحة قائمةً    

   )٣ (دعوي قضائیة

لا یل زم أن یك ون راف ع ال دعوى خص ماً ف ي الحك م الص ادر بع دم الدس توریة إعم الاً لقواع د              .. . وعلیھ

وما یترتب علیھ من إلزامیة الأحكام الصادرة في مجال دستوریة ، الحجیة المطلقة للحكم بعدم الدستوریة

ضرر من جراء عدم نفاذ الحكم بعدم الدستوریة الحق في رفع فلكل ذي مصلحة لحقھ  ،  القوانین واللوائح 

 .الدعوي لإزاحة أي عقبة تعرقل نفاذ ھذا الحكم

 : ي ذلك تقول المحكمة الدستوریة العلیاوف

إھ  دار الأحك  ام الص  ادرة ف  ى المس  ائل الدس  توریة أو التق  اعس ع  ن تنفی  ذھا، إنم  ا ینح  ل إل  ى إنك  ار      "....

الخطأ فى المسئولیة التى یقوم الحق فى التعویض بتوافر أركانھ ا، ودون م ا   لحجیتھا المطلقة، ویشكل ركن    

التع ویض  –وك لا الأم رین   . إخلال بالحق فى اقتضاء تنفیذ  قضاء ھذه المحكم ة عین اً كلم ا ك ان ذل ك ممكن اً              

أن  - ول و ل م یك ن طرف اً ف ى ال دعوى الدس توریة       –ولك ل ذى ش أن   منوط بمحكمة الموضوع وح دھا     -والرد

بھا لاقتضاء الحقوق التى عطلھا النص التش ریعى المحك وم بع دم دس توریتھ أو قی دھا، وذل ك ب أن یق یم               یلوذ  

لطلبھا دعواه أمام محكمة الموضوع التى تتولى بنفس ھا إن زال قض اء المحكم ة الدس توریة العلی ا علیھ ا ل رد            

 )٤ (..."غائلة العدوان عنھا

 

                                     
 ) "منازعة تنفیذ" ق ٢٥ لسنة ٤ في الدعوي رقم ٢٥ فبرایر ١٣ من حكم جلسة )١(
 "منازعة تنفیذ" ق ٢٣ لسنة ١٥ في الدعوي رقم ٢٥ أبریل ١ من حكم جلسة)٢(
 . یراجع ما سبق بیانھ بشأن المصلحة بالفصل الثالث من الباب التمھیدي، وذلك منعاً من التكرار)٣(
 ٥٢٣ ص ٥/٢المجموعة، الجزء " منازعة تنفیذ" ق ١٤ لسنة ٧ في الدعوي رقم ١٩٩٣ یونیھ ١٩من حكم جلسة  )٤(
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 )٥١٨(

وباعتبارھا الفائدة العملیة الناتجة عن ال دعوى یتع ین   ، ةالترضیة القضائیة فى الدعوى الدستوری   ...."و  

 محكم ة  أن یجنیھا كل ذى ش أن  م ن أطرافھ ا ض مَاناً لفاعلی ة ح ق التقاض ى ال ذى لا یس تقیم مع ھ أن ت نقضّ             

وأن تحرم المدعى من دون الناس جمیعاً من قطف ثمرة استعمالھ حق ھ الدس تورى      ،  الموضوع غزلھا بیدھا  

،  م ن الدس تور  ٧٢ و ٦٨وھ و م ا ین اقض الم ادتین     ، وإلا اس تحال ھ ذا الح ق لغ واً    ، اءفى اللج وء إل ى القض       

وذلك ما حدا بالمشرع إلى أن یعطى الح ق لص احب الش أن إذا م ا اعت رض تنفی ذ الحك م الص ادر ل ھ بع دم                   

دستوریة نص تشریعى عوائق تحول دون تنفیذه تنفیذاً صحیحاً مكتملاً أن یلجأ إل ى المحكم ة الدس توریة       

العلی  ا مبتغی  اً إزاح  ة ھ  ذه العوائ  ق وإنھ  اء الآث  ار القانونی  ة الملازم  ة لھ  ا أو الناش  ئة عنھ  ا أو المترتب  ة       

 )١ (...". علیھا

یل  زم أن یك  ون راف  ع دع  وي ،  إذا كن  ا بص  دد حك  م قض  ائي یعرق  ل التنفی  ذ – وم  ن ناحی  ة أخ  ري –لك  ن 

وم ن أحك ام المحكم ة الدس توریة     ، ترضوھذا شرط مف، المنازعة في تنفیذه طرفاً في ھذا الحكم القضائي   

  :العلیا في ھذا
ھیئ ة  " ق ٧٥ لس نة  ٨٥٢٩وك ان الثاب ت م ن الأوراق أن الطع ن رق م      ، وحیث إنھ متى ك ان م ا تق دم    "...

 ك ان مقام اً م ن ش ركة العب وات      ٢٠٠٨ م ن م ارس   ١٧الذى صدر فیھ حك م محكم ة ال نقض بجلس ة          " عامة

 عل  ى الحك  م الص  ادر م  ن محكم  ة اس  تئناف المنص  ورة ف  ى        ن  اًالدوائی  ة المتط  ورة ض  د وزی  ر المالی  ة طع    

 ق بتأیی  د الحك م الص  ادر م ن محكم  ة الزق ازیق الابتدائی  ة ف ى ال  دعوى رق  م     ٤٥ لس نة  ٩٠٥الاس تئناف رق  م  

 مدنى كلى الزقازیق برفض الدعوى المقامة م ن تل ك الش ركة الطاعن ة ب النقض بطل ب       ٢٠٠١ لسنة  ٢٧٩٢

ن الخ  ارج للض  ریبة العام ة عل  ى المبیع  ات، الأم  ر ال  ذى یب  ین من  ھ أن   ع دم خض  وع المع  دات المس  توردة م   

،  فى حكم محكمة ال نقض المش ار إلی ھ   لم تكن طرفاً" المدعیة فى المنازعة المعروضة   "شركة أفكو مصر    

 م ن  ١٣؛ وب ین حك م المحكم ة الدس توریة العلی ا الص ادر بجلس ة         ومن ثم فلا صلة ب ین تنفی ذه، والح ال ھ ذه      

 فى تنفی ذه، ولا  مما تنتفى بھ قالة كونھ عقبةً" دستوریة" قضائیة ٢٣لسنة ) ٣( القضیة رقم    فى ٢٠٠٧مایو  

 )٢(  لذلك، خصومة التنفیذ، الأمر الذى یتعین معھ القضاء بعدم قبول الدعوىتقوم بھ، تبعاً

 الفرع الثاني
 تعلق المنازعة بحكم قطعي بعدم الدستوریة

در بعدم القبول لتخلف إحدي الشروط الش كلیة أو الإجرائی ة ف ي    لا یتصور أن تتعلق المنازعة بحكم صا      

 .قبول دعوي الدستوریة

قبول الطعن في دستوریة النصوص المطعون  دعوي منازعة عن حكم صادر بعدم      یتصور رفع  كما لا 
                                     

 "منازعة تنفیذ" ق ٢٣ لسنة ١ في الدعوي رقم ٢٢ أبریل ١٤ من حكم جلسة )١(
 ال دعوي  ، وك ذلك حك م المحكم ة ف ي    ٦/٥/٢١٢بجلس ة  "منازع ة تنفی ذ  " ق ٣١ لس نة  ٣ من حكم المحكمة في الدعوي رق م     )٢(

 ١/٤/٢١٢بجلسة " منازعة تنفیذ" ق ٣١ لسنة ١٨رقم 
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 )٥١٩(

 علیھا لأن الخطأ في تأویلھا أو في تفسیرھا أو حتي في تطبیقھا لا یجعلھا غیر دستوریة 

فق د أص درت المحكم ة الدس توریة حكم اً بع دم       ، لدستوریة العلیا رأیاً آخر في تلك المس ألة     لكن للمحكمة ا  

 :نقرأ ذلك في الآتي، كمةوقبلتھا المح، قیمت بشأنھ دعاوي منازعة في تنفیذهوأٌ، القبول

 بمناسبة الدفع أمام محكمة استئناف الإسكندریة بعدم دستوریة نصوص الفق رة الأول ى م ن الم ادة الثانی ة       

 ١١ من المادة السادسة من قانون الضریبة العامھ على المبیع ات الص ادر بالق انون رق م       ٤،  ٣،  ٢والفقرات  

، وقّدرت المحكمة جدیة ھ ذا ال دفع، وص رحت للش ركة المدعی ة برف ع دعوھ ا الدس توریة، فق د          ١٩٩١لسنة  

 . أقامت الدعوى الماثلة

 :وفیھا قالت المحكمة الدستوریة العلیا

أن الخط  أ ف  ى تأوی  ل أو تطبی  ق النص  وص     إن المق  رر أیض  اً ف  ى قض  اء ھ  ذه المحكم  ة،     وحی  ث   "...

 ف ى ذاتھ ا، وأن الفص ل ف ى دس توریة       المخالفة الدستوریة إذا كانت صحیحةً   ةالقانونیة لا یوقعھا فى حمأ    

ھمھ ا  النصوص القانونیة المدعى مخالفتھا للدستور، لا یتصل بكیفیة تطبیقھا عملاً، ولا بالصورة الت ى ف      

الق  ائمون عل  ى تنفی  ذھا، وإنم  ا م  رد اتفاقھ  ا م  ع الدس  تور أو خروجھ  ا علی  ھ إل  ى الض  وابط الت  ى فرض  ھا    

 .الدستور على الأعمال التشریعیة جمیعاً

   وحیث إن نص وص ق انون الض ریبة العام ة عل ى المبیع ات تعتب ر ك لاً واح داً، یكم ل بعض ھا ال بعض                   

 الت ى تنتظمھ ا   ارض بینھ ا، إذ أن الأص ل ف ى النص وص القانونی ة     فسر عبارات ھ بم ا یمن ع أى تع     ویتعین أن تٌ 

 تتكام ل   عض ویةً  وح دةً - فیم ا بینھ ا  - متن اع فص لھا ع ن بعض ھا، باعتب ار أنھ ا تك وّن        اوحدة الموضوع، ھو    

 متألف اً، ولم ا ك ان ن ص الفق رة الأول ى م ن الم ادة         أجزاؤھا، وتتضافر معانیھا وتتحد توجھاتھا لیك ون نس یجاً      

 س الف ال ذكر ت نص    ١٩٩٩ لس نة  ١١ن قانون الضریبة العامة على المبیعات الصادر بالقانون رق م   الثانیة م 

تٌف  رض الض  ریبة العام  ة عل  ى المبیع  ات عل  ى الس  لع المص  نعة والمس  توردة إلا م  ا اس  تثنى ب  نص    (عل  ى أن 

ت ومف  اھیم لا إلا بالكش ف ع  ن جمل ة دلا  ین ھ ذا الالت  زام الض ریبى لا یس تقیم منھج  اً   ی   ف إن تع –.....) خ اص 

 كماھیة المكلف، وماھیة المستورد، وھو ما لا یتأتى سوى بالتعرض وجوباً ل دلالات   ؛عناصر ھذا الالتزام  

الش خص  "بأن ھ  ) المكلف(الألفاظ التى حسبما أوردھا المشرع بالمادة الأولى من ذات القانون، حیث عرفت     

 س واء ك ان منتج اً ص ناعیاً، أوت اجراً أو      الطبیعى أو المعنوى المكل ف بتحص یل وتوری د الض ریبة للمص لحة        

مؤدیاً لخدمة خاضعة للض ریبة بلغ ت مبیعات ھ ح د التس جیل المنص وص علی ھ ف ى ھ ذا الق انون، وك ذلك ك ل                

كم  ا عرف  ت   ". مس  تورد لس  لعة أو خدم  ة خاض  عةً للض  ریبة بغ  رض الاتج  ار مھم  ا ك  ان حج  م معاملات  ھ          

تیراد س  لع ص  ناعیة أو خ  دمات م  ن الخ  ارج    اس  بك  ل ش  خص طبیع  ى أو معن  وى یق  وم    "ن  ھ بأ" المس  تورد"

 الأمر الذى یتضح معھ بجلاء اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع الس لع  –" خاضعةً للضریبة بغرض الاتجار  

والخدمات التى یتم استیرادھا بغرض الاتجار لضریبة المبیعات المقررة وفقاً لھذا الق انون، وق د رب ط دوم اً           

راد والاتج ار فیم ا ی تم اس تیراده، مت ى ك ان ذل ك وكان ت الش ركة المدعی ة           فى نطاق الخضوع لھا بین الاستی 
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 )٥٢٠(

تھ  دف ب  دعواھا الموض  وعیة إعفاءھ  ا م  ن الخض  وع للض  ریبة العام  ة عل  ى المبیع  ات عل  ى قط  ع الغی  ار           

ف إن التطبی ق الس لیم لنص وص ق انون الض ریبة       المستوردة لاستخدامھا فى الص یانة والإح لال لمص انعھا،         

 یك ون محقق اً للش ركة المدعی ة بغیتھ ا م ن       ١٩٩١ لس نة  ١١ات الص ادر الق انون رق م        العامة على المبیع    

 ف  ى الطع  ن عل  ى النص  وص الطعین  ة بحس  بان أن الض  رر     دعواھ  ا الموض  وعیة، ولا یك  ون لھ  ا مص  لحةً  

الم  دعى ب  ھ ل  یس م  رده إل  ى تل  ك النص  وص وإنم  ا م  رده إل  ى الفھ  م الخ  اطئ لھ  ا والتطبی  ق غی  ر الس  لیم      

 فإن الشركة المدعی ة یمكنھ ا بل وغ طلباتھ ا الموض وعیة م ن خ لال نجاحھ ا ف ى إثب ات                لأحكامھا، ومن ثم  

 دون حاجة إلى – وذلك شأنھا أمام محكمة الموضوع –رض من استیراد المواد المجلوبة من الخارج      غال

التع رض لل  نص م ن الوج  ھ الدس  توریة، الأم ر ال  ذى تنتف  ى مع ھ المص  لحة ف  ى ال دعوى الماثل  ة، ویتع  ین       

 .ء فیھا بعدم القبولالقضا

 فلھذه الأسباب

     حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وإلزام الش ركة المدعی ة المص روفات ومبل غ         

 )١ (ةمائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاما

جلس ة  " دس توریة " ق ٢٧ لس نة  ٢٨وھذا أیضاً ما جاء بحكمھ ا ف ي ذات المس ألة ف ي ال دعوي رق م               

٢/٣/٢٠٠٨ 

المحكمة الدستوریة قضت بعدم القبول لأن الخطأ فى تأویل أو تطبیق النص وص القانونی ة لا یوقعھ ا     إذاً  

وبھذا تكون النص وص المطع ون علیھ ا لاتخ الف     ، فى حمأه المخالفة الدستوریة إذا كانت صحیحة فى ذاتھا    

 بوجوب عقبات في تنفیذ دعاءتصور رفع منازعة تنفیذ بالاوبالتالي لا ی، الدستور لا من قریب ولا من بعید      

 .ھذین الحكمین

  :نري ذلك في الحكم التالي، لكن المحكمة الدستوریة العلیا قبلت مثل ھذه المنازعات

و ١٣/٥/٢٠٠٧لعلی  ا الص  ادرین بجلس  تى   وحی  ث إن الب  ین م  ن م  دونات حكم  ى المحكم  ة الدس  توریة ا     

  قض  ائیة دس   توریة أن ٢٧  لس   نة٢٨ و  قض   ائیة دس  توریة ٢٣ لس  نة  ٣ ف  ى ال  دعویین رقم   ى   ٢/٣/٢٠٠٨

المحكمة بعد أن استعرض ت تعری ف المكل ف والمس تورد ال وارد بالم ادة الأول ى، ون ص الفق رة الأول ى م ن                    

 إلى اتجاه إرادة المشرع إل ى إخض اع الس لع    خلٌصتالمادة الثانیة من قانون الضریبة العامة على المبیعات،      

بة العام  ة عل  ى المبیع  ات، وب  ذلك ح  ددت نط  اق      والخ  دمات الت  ى ی  تم اس  تیرادھا بغ  رض الاتج  ار للض  ری     

الخضوع للض ریبة بالنس بة للس لع والخ دمات المس توردة ف ى تل ك الت ى ی تم اس تیرادھا م ن الخ ارج للاتج ار                  

فیھ ا، وتأسیس  اً عل ى ذل  ك ذھب ت إل  ى أن التطبی  ق الس لیم لنص  وص ق انون الض  ریبة العام ة عل  ى المبیع  ات،        

ى ف ى إثب ات الغ رض م ن الاس  تیراد یحق ق لھ ا بغیتھ ا م ن دعواھ  ا         ونج اح الش ركة المدعی ة ف ى تل ك ال  دعو     

                                     
 " دستوریة" ق ٢٣ لسنة ٣ في الدعوي رقم ٢٧ مایو ١٣ من حكم جلسة )١(
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 )٥٢١(

الموضوعیة فى إعف اء الآلات والمع دات المس توردة اللازم ة لتكوینھ ا م ن الض ریبة، وم ن ث م قض ت بع دم                

 . قبول الدعوى لانتفاء المصلحة

بط  رق  –وحی ث إن ھ مت ى ك ان ذل ك، وكان ت المحكم  ة الدس توریة العلی ا بحكمیھ ا الس الفین ق د ح ددت             

 معن  ى معین  اً لمض  مون نص  وص ق  انون الض  ریبة العام  ة عل  ى المبیع  ات عل  ى النح  و     –الدلال  ة المختلف  ة 

الس  الف بیان  ھ، منتھی  ةً م  ن ذل  ك إل  ى الحك  م بع  دم قب  ول ال  دعوى، ف  إن ھ  ذا المعن  ى یك  ون ھ  و الدعام  ة         

ارتباط اً وثیق اً بمنطوق ھ    ولازم للنتیجة التى انتھ ى إلیھ ا وی رتبط    . الأساسیة التى انبنى علیھا ھذا القضاء    

ویكملھ لیكوّن مع ھ وح دة لا تقب ل التجزئ ة، لتمت د م ع المنط وق الحجی ة المطلق ة والكامل ة الت ى أس بغتھا                  

م ن ق انون ھ ذه المحكم ة عل ى أحكامھ ا ف ى ال دعاوى الدس توریة جمیعھ ا           ) ٤٩(الفقرة الأولى من المادة   

 بما فیھ ا  –ھا المختلفة، وبحیث تلتزم تلك السلطات وذلك فى مواجھة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطات        

 باحترام قضائھا وتنفیذ مقتضاه عل ى الوج ھ الص حیح، ف لا یج وز لأی ة       –الجھات القضائیة على اختلافھا   

جھة أن تعطى ھذه النصوص معنى مغایراً لما قضت بھ، وھو ما تتوافر معھ للش ركة المدعی ة المص لحة          

 التنفیذ الراھنة، والت ى تھ دف إل ى إزال ة العقب ات القانونی ة الت ى تح ول           الشخصیة والمباشرة فى منازعة   

 . دون جریان تنفیذ مقتضى حكمى المحكمة الدستوریة العلیا المشار إلیھما بالنسبة لھا

 ف  ى ٢٨/٦/٢٠٠٨وحی  ث إن المحكم  ة الإداری  ة العلی  ا ق  د ذھب  ت ف  ى ت  دوینات حكمھ  ا الص  ادر بجلس  ة     

ئیة علیا إلى خلو نصوص قانون الضریبة العامة على المبیعات م ن ن ص    قضا٥٠ لسنة  ٨٧٦٥الطعن رقم   

وذلك بما م ن ش أنھ أن یعط ى    صریح على استثناء المعدات والماكینات المستوردة من الخضوع للضریبة،         

نصوص قانون الضریبة العامة على المبیعات معنى مغایراً یج اوز تخ وم ال دائرة الت ى تعم ل فیھ ا مح دداً                

 مم ا یتع ین مع ھ اط راح م ا تض منھ حك م الإداری ة العلی ا الس الف           ض وء قض اء ھ ذه المحكم ة،     إطارھا على   

ل الحجی ة المطلق ة لأحك ام المحكم ة الدس توریة العلی ا ف ى ال دعاوى          تط ا  الذكر فى تدوینات ھ م ن تقری رات لا        

ال ذى یس تند إل ى    الدستوریة، والالتفات من ثم عن الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من ھیئة قضایا الدولة، و  

أن المنازعة الماثلة لا تتوافر لھا مقومات قبولھا، والقضاء بالاستمرار فى تنفیذ حكمى المحكم ة الدس توریة     

 .العلیا المشار إلیھما

 فلھذه الأسباب

 ١٣/٥/٢٠٠٧حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفیذ حك م المحكم ة الدس توریة العلی ا الص ادر بجلس ة               

 ف  ى  ٢/٣/٢٠٠٨، وك  ذا حكمھ  ا الص  ادر بجلس  ة    "دس  توریة " قض  ائیة ٢٣  لس  نة ٣ف  ى ال  دعوى رق  م   

، وألزم  ت الحكوم  ة المص  روفات ومبل  غ م  ائتى جنی  ھ   "دس  توریة" قض  ائیة ٢٧ لس  نة ٢٨ال  دعوى رق  م 

  )١ ("مقابل أتعاب المحاماة 

 

                                     
 "منازعة تنفیذ" ق ٣ لسنة ٣٨ في الدعوي رقم ٢١٢ مارس ٦ حكم جلسة )١(
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 ف  ي حك  م ص  ادر عنھ  ا بع  دم     وعلی  ھ تك  ون المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ق  د قبل  ت منازع  ة التنفی  ذ تل  ك         

بدعوي أن المحكمة الإداریة العلیا لم تلتزم المعني والتفسیر ال ذي حددت ھ المحكم ة الدس توریة العلی ا           قبول،ال

ب ل ونعّ ت عل ي المحكم ة الإداری ة العلی ا       ، والتي ھي نصوص دس توریة ، للنصوص التي كانت محل الطعن 

 . قد خالفت الحجیة المطلقة لأحكامھا- بتفسیرھا المخالف لھا–بأنھا 

 : نحتاج إلي وقفة بالتساؤل الآتيوھنا 

بعیداً عن اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بتفسیر النصوص التشریعیة عل ي النح و الم ذكور ف ي          

ھ ل إذا ح  ددت المحكم ة الدس توریة العلی  ا معن ي أو نطاق اً مح  دداً      ، م ن ق  انون إنش ائھا  ) ٢٦(ن ص الم ادة   

 عل ي المح اكم الأخ ري    - بالت الي  –وینبغ ي  ،  مطلقةًلنص تشریعي یكتسب ھذا المعني وھذا النطاق حجیةً 

 الالتزام بھ؟

یلزم التقید ب المعني والنط اق    بالقول بأنھ – ومنذ نشأتھا –الحقیقة أن المحكمة الدستوریة العلیا دأبت   

،   من قانونھ ا ٢٦التي تحدده المحكمة الدستوریة العلیا في ھذا الشأن حتي ولو لم یتعلق ھذا التفسیر بالمادة      

 :وفي ھذا تقول المحكمة الدستوریة العلیا

  معنى معیناً- بطرق الدلالة المختلفة-وحیث إن من المقرر أنھ إذا حددت المحكمة الدستوریة العلیا  "  

د إلی ھ م ع   ت  لتم، فإن ھذا المعنى یكون ھو الدعامة التى ق ام علیھ ا ھ ذا الحك م    .....  . لمضمون نص تشریعى  

ة والكاملة التى أسبغھا قانون المحكم ة الدس توریة العلی ا عل ى أحكامھ ا ف ى المس ائل        المنطوق الحجیة المطلق  

 أن -  ول و كان ت قض ائیةً   - ولایج وز بعدئ ذ لآی ة جھ ة     ٠ غیر منقسم الدستوریة باعتبارھما متضاممین وكلاً  

ض  اء  إطارھ  ا عل  ى ض  وء قاًتعط  ى ھ  ذا ال  نص معن  ى مغ  ایراً یج  اوز تخ  وم ال  دائرة الت  ى یعم  ل فیھ  ا مح  دد   

 )١("ومنعدماً المحكمة الدستوریة العلیا وإلا كان تصرفھا ساقطا

 : من قانونھا ٢٦وھذا یقتضي منا بحث التفسیر الملزم وفقاً لنص المادة 

 م ن الأھمی  ة بمك ان التع  رض للظ روف التاریخی  ة الت  ي ص احبت اختص  اص المحكم ة الدس  توریة العلی  ا      

وقب ل التع رض لتل ك المس ألة ن ودّ أن نوض ح أن       ، قانونھ ا  م ن    ٢٦بتفسیر النصوص التشریعیة بنص المادة      

 كان ت تخ تص   ١٩٦٩ لس نة  ٨١المحكمة العلیا وفقاً ل نص الفق رة الثانی ة م ن الم ادة الرابع ة م ن قانونھ ا رق م            

 -٢:... تخ تص المحكم ة العلی ا بم ا ی أتي      :" فقد جاء نص ھا عل ي النح و الت الي        ،  بتفسیر النصوص التشریعیة  

، تطبی ق القض ائي  ض ماناً لوح دة ال  ، نونیة التي تستدعي ذل ك بس بب طبیعتھ ا أو أھمیتھ ا     تفسیر النصوص القا  

 ف ي تل ك   –ویب دو أن التفس یر   " ویك ون قرارھ ا الص ادر بالتفس یر ملزم اً     ، لب وزیر الع دل  طوذلك بناءً علي    

 تفس یرات  ف لا تس تطیع الس لطة التش ریعیة ذاتھ ا إص دار      ،  كان قاص راً عل ي المحكم ة العلی ا وح دھا           –الفترة  

 فیما یخص -حیث جاء بھا ، تشریعیة كما ھو واضح من المذكرة الایضاحیة لمشروع قانون المحكمة العلیا   

 : الآتي نصھ–اختصاص المحكمة العلیا بتفسیر النصوص القانونیة 

                                     
 ٣٥٦وعة، الجزء السادس ص  ق دستوریة، المجم٩ لسنة ٣٥ في الدعوي رقم ١٩٩٤ أغسطس ١٤ من حكم جلسة )١(
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 )٥٢٣(

وبذلك لا تكون ثمة حاج ة إل ي الالتج اء إل ي اص دار      ،  وقد جعل المشروع تفسیر المحكمة العلیا ملزماً      " 

 )١(" ریعات تفسیریة أو إنشاء لجان لھذا الغرضتش

 بش   أن اختصاص   ھا ١٩٧٩ لس   نة ٤٨وع   ن المش   روع الأول لق   انون المحكم   ة الدس   توریة العلی   ا رق   م  
 "وح دھا " والت ي كان ت تخ ص المحكم ة الدس توریة العلی ا       ٣٢ك ان ض من نصوص ھ ن ص الم ادة      ، بالتفس یر 

 .حكمة العلیابتفسیر النصوص التشریعیة باعتبارھا امتداداً للم
 )٢ (:منھا،  قد لاقت اعتراضات شدیدة من ھیئات عدیدة-علي ھذا النحو- إلا أن ھذه المادة 

 :نقابة المحامین
قصر اختصاص تفسیر القوانین علي المحكمة الدستوریة العلیا من شأنھ الافتئات عل ي وظیف ة الس لطة     "

ع ین زع أیض اً م ن محكم ة     أن المش رو .. . ق انون القضائیة ویحوّل مھمة قاضي الدعوي إلي التطبیق الآلي لل 
 )٣("ا الأصیل بالرقابة علي سلامة التطبیق وتفسیر وتأویل القانونمداریة العلیا اختصاصھالنقض والإ

 :نادي قضاة مصر
لي المحكمة الدستوریة العلیا  من المشروع التي قصرت تفسیر النصوص التشریعیة ع  ٣٢تنزع المادة   "
 اختصاص   ھا الأص   یل ف   ي تفسیرالنص    وص     ال   نقض كم وعل   ي رأس   ھا محكم    ة  غیرھ   ا م   ن المح   ا    دون

 )٤("التشریعیة
 :الجمعیة العمومیة لمجلس الدولة

 م ن الدس تور ح ین نص ت عل ي أن تت ولي المحكم ة الدس توریة العلی ا تفس یر النص وص            ١٧٥أن المادة  "
ص رف فق ط إل ي الاختص اص     إنم ا تن ) دون غیرھ ا :(فعبارة ... . التشریعیة لم تقصر علیھا ھذا الاختصاص  

 كم ا  –والقول بغیر ذلك فیھ ھدم لنظامنا القض ائي ال ذي یق وم    ، برقابة الدستوریة دون الاختصاص بالتفسیر    
 علي وجود محكمة علیا علي قمة القض اء الع ادي ھ ي محكم ة ال نقض، ومحكم ة علی ا عل ي              –ھو معروف   

ھ ي الق ول الفص ل ف ي فھ م      كلم ة كلت ا المحكمت ین    لتكون  -قمة القضاء الإداري ھي المحكمة الإداریة العلیا         
 )٥("تأصیل أحكامھ وتنسیق مبادئھ واستقرارھا منعاً لتناقض الأحكامالقانون و

عن ھیئ ات لھ  ا مكانتھ ا ووزنھ ا أٌعی د النظ ر ف ي مش روع ق  انون        رونتیج ةً لھ ذه الاعتراض ات الت ي تعبّ      "
وف ي المش روع الت الي أس قط ح ق المحكم ة       ، ومثال ب كر من مآخ ذ  المحكمة الدستوریة العلیا بما یتلافي ما ذٌ   

وھك ذا اس ترد البرلم ان س لطتھ ف ي اص دار تش ریعات        ، الدستوریة العلیا في أن تنفرد بالاختصاص بالتفسیر    
 )٦("تفسیریة واستعادت المحاكم دورھا في تأویل النصوص القانونیة

                                     
یاقوت العشماوي وعبد الحمید عثمان : أحكام وقرارات المحكمة العلیا للمستشارین:  یراجع مشروع قانون المحكمة العلیا      )١(

 ٢ مرجع سابق ص –
المش  روع الأول لق  انون المحكم  ة الدس  توریة  ( وذل  ك ب  التوازي م  ع الاعتراض  ات الأخ  ري الت  ي ص  احبت ھ  ذا المش  روع    )٢(
، وقد ألمحنا إلي الاعتراضات المتعلقة بحق المحكمة الدستوریة العلیا في مراجعة ورقابة الأحكام النھائیة الت ي نخ الف          )لعلیاا

 )المبحث الرابع من الفصل الأول : یراجع ما سبق  تناولھ بالباب الأول (الدستور 
  .١٧٨ مرجع سابق ص ٥٨ السنة ٢ و١مجلة المحاماة العددان :  یراجع )٣(
 .١٨٢ المرجع السابق ص )٤(
 . وما بعدھا١٩ المرجع السابق  ص –مجلة المحاماة : یراجع : ، وتفاصیل أكثر ١٨٩ المرجع السابق ص )٥(
، ٢١١ دار النھض ة العربی ة، طبع ة    – اختصاص المحكم ة الدس توریة العلی ا بالطل ب الأص لي بالتفس یر       –فتحي فكري  / د.أ)٦(

 .٢٤ص 
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 :وعلي ما تقدم

 لس  نة ٤٨ن المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا رق  م    م  ن المش  روع الث  اني لق  انو  ٢٦لم  ادة فق  د ج  اء ن  ص ا 

١٩٧٩:  

تتولى المحكمة الدستوریة العلیا تفسیر نصوص الق وانین الص ادرة م ن الس لطة التش ریعیة والق رارات        " 

وكان لھ ا  ، بقوانین الصادرة من رئیس الجمھوریة وفقاً لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافاً في التطبیق    

  "توحید تفسیرھامن الأھمیة ما یقتضي 

وعلی  ھ تك  ون الحجی  ة المطلق  ة لقرارتھ  ا بالتفس  یر ھ  ي المتعلق  ة بتل  ك النص  وص الت  ي تثی  ر خلاف  اً ف  ي          

ق دم  یٌ: "  والت ي ت نص عل ي     م ن قانونھ ا  ٣٣لمادة وذلك باتباع الإجراءات المنصوص علیھا في ا،  التطبیق

س مجل س الش عب أو المجل س الأعل ي     طلب التفسیر من وزیر العدل بناءً علي طلب رئیس ال وزراء أو رئ ی        

أث  اره م  ن  وم  ا، ویج  ب أن یب  ین ف  ي طل  ب التفس  یر ال  نص التش  ریعي المطل  وب تفس  یره  ، للھیئ  ات القض  ائیة

 "ومدي أھمیتھ التي تستدعي تفسیره تحقیقاً لوحدة تطبیقھ، خلاف في التطبیق

 :الآتي فقد تجلّي ذلك في ، والبین من ھذا النص أن المشرع تشدد في طلب التفسیر

 . تقدیم الطلب للمحكمة یكون من وزیر العدل-

) رئ یس مجل س ال وزراء   (التنفیذی ة  :  أن یقدم طلب التفسیر بناءً علي طلب من إح دي الس لطات ال ثلاث           -

 ) المجلس الأعلي للھیئات القضائیة(أو القضائیة ) رئیس مجلس الشعب(أو التشریعیة 

 .فسیره خلافاً في التطبیق ضرورة أن یثیر النص التشریعي المطلوب ت-

 . وأخیراً یلزم بیان دواعي ھذا التفسیر لتوحید تطبیقھ-

 .وفي حالة مخالفة أیاً مما تقدم یكون الطلب غیر مقبول

وك ذلك م ن ح ق    ، لس لطة التش ریعیة  ل  في الأص ل و التشریعات ھشدد المشرع ھذا مرجعھ أن تفسیر     وت

  . ره أحدالمحاكم التي تطبق النصوص التشریعیة لا یصاد

یض  احیة واللجن  ة التش  ریعیة لمجل  س الش  عب عن  د وض  ع     وھ  ذا الأم  ر مح  ل اتف  اق ك  ل م  ن الم  ذكرة الإ   

  :٢٦ فیما یتعلق بالمادة ١٩٧٩ لسنة ٤٨مشروع قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم 

 :فقالت اللجنة التشریعیة في شأن اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بالتفسیر الملزم

ھ في ھذا المجال أن المقصود بھذا الاختصاص ھو أن تصدر المحكمة قراراً یتضمن      اللجنة أن تنبّ   مّیھٌ"

ویك ون ھ ذا التفس یر ملزم اً     ، بصفة عام ة ومج ردة التفس یر ال ذي ت راه لحك م مع ین وارد ف ي ن ص تش ریعي              

 اخ  تلاف أنواعھ  ا ویختل  ف ھ  ذا التفس  یر ف  ي طبیعت  ھ ع  ن التفس  یر ال  ذي تعم  د إلی  ھ المح  اكم عل  ي ..... للكاف  ة

وح ق المح اكم بالفص ل ف ي المنازع ات عل ي       .... ودرجاتھا بمناسبة فصلھا ف ي ن زاع مح دد مع روض علی ھ          

اختلاف درجاتھ ا وأنواعھ ا ف ي القض اء الع ادي أو ف ي مجل س الدول ة ف ي تفس یر وتطبی ق الق وانین ب المعني                 

 ١٦٥لھ ا طبق اً لنص وص الم واد     المحدد السابق وفي حدود اختصاصھا بالفصل في المنازعات حق مكف ول    
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كذلك فإنھ رغ م اش تراك التفس یر المل زم ال ذي تخ تص ب ھ المحكم ة م ع التفس یر               ... . وما بعدھا من الدستور   

التشریعي الملزم الذي یصدر من مجلس الش عب ول ھ ص فة العمومی ة والتجری د والأث ر الكاش ف م ن ت اریخ                

ن المحكمة الدستوریة العلیا ؛ في أن ھ تفس یر یص در م ن     إلا أنھ یفترق عما یصدر م، النص الذي یتم تفسیره 

 م  ن الدس  تور ف  ي التش  ریع ؛ فالتفس  یر    ٨٦الس  لطة التش  ریعیة ص  احبة الاختص  اص الأص  یل طبق  اً للم  ادة     

بینم   ا اختص   اص المحكم   ة ، التش   ریعي یص   در م   ن المجل   س ص   احب الولای   ة التش   ریعیة والأص   یل فیھ   ا 

 م  ن الدس  تور وف  ي ح  دود معین  ة وبش  روط   ١٧٥عم  الاً لحك  م الم  ادة  الدس  توریة العلی  ا أناط  ھ بھ  ا الق  انون ا  

ول  ذلك ف  إن ھ  ذا التفس  یر لا یمن  ع المح  اكم وبخاص  ة محكم  ة ال  نقض والمحكم  ة الإداری  ة العلی  ا م  ن  ، خاص ة 

مباشرة ولایتھا ومسئولیتھا عن إقامة العدالة بما تحتمھ من حقوق ف ي ارس اء المب ادئ القانونی ة ع ن طری ق               

 )١(" القانون اللازم لمباشرة اختصاصھا في الفصل في المنازعات المختلفةتفسیر وتطبیق 

  :٢٦یضاحیة أیضاً بشأن المادة وتقول المذكرة الإ

وغن  ي ع  ن ال  ذكر أن اختص  اص المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا بالتفس  یر لا یح  ول دون مباش  رة الس  لطة      "

لمخالفة لما انتھت إلیھ المحكمة الدستوریة العلیا التشریعیة حقھا في اصدار التشریعات التفسیریة بداءةً أو با        

یص  ادر ح  ق جھ  ات القض  اء الأخ  ري جمیع  اً ف  ي تفس  یر الق  وانین     م  ن تفس  یر، كم  ا أن ھ  ذا الاختص  اص لا 

وانزال تفسیرھا علي الواقعة المعروضة علیھا مادام لم یص در بش أن ال نص المط روح أمامھ ا تفس یر مل زم           

 )٢(" المحكمة الدستوریة العلیاسواء من السلطة التشریعیة أو من

 والذي تختص بھ المحكمة الدستوریة العلیا -فإذا كان ھذه ھو شأن التفسیر الملزم ذا الحجیة المطلقة

 عل ي  -وأعقب ھ م ن مراجع ات    ،  وم ا ص حبھ م ن انتق ادات    – م ن قانونھ ا  ٣٣ و٢٦بموجب ن ص الم ادتین    

ت الأخ ري للمحكم ة الدس توریة العلی ا بعی داً       فكیف سیكون ش أن وموق ف التفس یرا     –النحو السالف بیانھ    

 عن نطاق المادتین سالفتي الإشارة ؟

  .  للمحاكم أو لغیرھا لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تكون لھ حجیة مطلقة ملزمةً-

 ولأن ھذا التفسیر خارج عن نطاق المادتین سالفتي الإشارة تق وم ب ھ المحكم ة الدس توریة العلی ا ش أنھا         -

وم ن ث م فحجیت ھ نس بیة لا     ، شأن كل المحاكم الأخري عن د الفص ل ف ي ال دعاوي المعروض ة علیھ ا          في ذلك   

 .تتجاوز نطاق الخصومة وأطرافھا

 :وعلي ذلك 

 من قانون ٣٣ و ٢٦یكون التفسیر ملزماً للمحاكم في حالة واحدة أن یصدر التفسیر وفقاً لنص المادتین         

 ؛ ولأنھ ھو التفسیر الذي یكتسب الحجی ة المطلق ة والملزم ة    ١٩٧٩ لسنة ٤٨المحكمة الدستوریة العلیا رقم    

                                     
 . وما بعدھا٣٥٧٥ مرجع سابق ص– النشرة التشریعیة )١(
 . وما بعدھا٣٥٨٥نفس المرجع ص  )٢(

 مرج ع س ابق   –مم دوح عطی ة ف ي مع رض دفاع ھ ع ن اختص اص المحكم ة الدس توریة بالتفس یر            / المستشار  : ویراجع كذلك 
 . وما بعدھا١٣٩
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 م  ن ذات الق  انون ب  أن أحك  ام المحكم  ة   ٤٩للمح  اكم وللدول  ة وللن  اس كاف  ةً وھ  و المنص  وص علی  ھ بالم  ادة     

 ھ و التفس یر المح دد    - علي وج ھ الیق ین   –وما قصده المشرع ، وقراراتھا بالتفسیر ملزم للدولة وللناس كافة    

 .  من قانون المحكمة المشار إلیھ ولیس غیره٣٣ و٢٦بالمادتین 

 : إلي النتیجة الآتیةوعلي ذلك نصلّ

 . حق السلطة التشریعیة في اصدار تفسیرات تشریعیة حق ثابت وأصیل في الدستور-

 ف ي تفس یر النص وص    -وعلي رأس ھا بطبیع ة الح ال محكمت ي ال نقض والإداری ة العلی ا          - حق المحاكم    -

 .ن مصادرتھ بأي حال من الأحوالالتشریعیة لا یمك

 ممارسة المحكمة الدستوریة العلیا لحقھا في التفسیر شأنھا شأن محكمت ي ال نقض والإداری ة العلی ا ف ي              -

 الفص  ل ب  ین جھ  ات القض  اء ف  ي تنفی  ذ     – تن  ازع الاختص  اص  –الرقاب  ة الدس  توریة  (جمی  ع اختصاص  اتھا  

 . ق العام في التفسیروھو ما یمكن أن یطلق علیھ الح) الأحكام النھائیة 

 من قانونھا ھو اختصاص خاص بھ ا ولك ن بالش روط والإج راءات     ٢٦وأما التفسیر الملزم بنص المادة    

 . التي سبق بیانھا ولھ حجیتھ المطلقة

علي تل ك الت ي تص در    ن المحكم ة الدس توریة العلی ا قاص ر      التزام المحاكم بقرارات التفسیر الصادرة م        -

 . من قانون المحكمة الدستوریة ٣٣ و ٢٦وفقاً للمادة 

 ق دس  توریة بجلس  ة ٢٣ لس  نة ٣، وإذا ك ان الأم  ر ك  ذلك ف  إن حكم  ي المحكم  ة الدس توریة العلی  ا رقم  ي    

والصادرین منھا بعدم القبول لا حجیة لھم ا  ، ٢/٣/٢٠٠٨ ق دستوریة بجلسة   ٢٧ لسنة   ٢٨،  ١٣/٥/٢٠٠٧

وتبع اً ل ذلك ف إن    ،  م ن ق انون إنش ائھما   ٣٣  و٢٦لتعلقھما بتفس یر نص وص تش ریعیة خ ارج نط اق الم ادتین        

 فی ھ  ٦/٣/٢٠١٢بجلسة " منازعة تنفیذ" ق ٣٠ لسنة ٣٨منازعة التنفیذ عن ھذین الحكمین تحت رقم       قبول  

وك ان ینبغ ي عل ي المحكم ة الدس توریة العلی ا ع دم قب ول مث ل تل ك           ، كثیر من التحفظ الشدید من قبل الباحث     

 .المنازعة

القول یفتح باباً للشر ؛ فلسوف تعترض كل من محكمتي النقض والإداری ة العلی ا      أن ھذا   : وقد یقول قائل  

وھ ذا  ، علي أي تفسیر یصدر من المحكمة الدستوریة العلیا وھ ي تنظ ر دع وي دس توریة الق وانین والل وائح            

 . أمر خطیر ویحدث بلبلةً كبري

 :ورداً علي ذلك 

 :ـ  في مجال تفسیر النصوص التشریعیة١

كم بتفس  یر ال  نص التش  ریعي لتطبیق  ھ عل  ي الوق  ائع المعروض  ة علیھ  ا وص  ولاً للفص  ل ف  ي      تق  وم  المح  ا

وكذلك الشأن بالنسبة للمحكم ة الدس توریة العلی ا ف ي     ، النزاع، وھذا حقھا لا یصادرھا فیھ أي محكمة أخري    

 التوص ل  دعوي دستوریة القوانین واللوائح تفس ر المحكم ة الدس توریة العلی ا ال نص التش ریعي حت ي یمكنھ ا            

 وبالت الي  لا یح ق لأي محكم ة مھم ا كان ت أن تعت رض عل ي        ، إلي قرار بشأن دستوریتھ أو عدم دستوریتھ  
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 .مثل ھذا التفسیر
 الحجیة المطلقة ونھائیة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا في دع اوي دس توریة الق وانین والل وائح بم ا        -٢

 . در عن المحكمة الدستوریة العلیا دون الاعتراض علي أي تفسیر یص– عملیاً –یحول 

 موض وعات منازع  ات التنفی ذ أم  ام المحكم ة الدس توریة العلی  ا تتعل ق بتنفی  ذ      – إن ل م یك  ن ك ل   - ج لّ  -٣

 .ولا توجد منازعة تتعلق بحكم صادر بالدستوریة، أحكام صادرة بعدم الدستوریة

 المطلب الرابع
 إجراءات رفع الدعوى وتحضیرھا ونظرھا 

ع دعوي منازعة التنفیذ أمام المحكمة الدستوریة العلیا وتحض یرھا ونظرھ ا تماث ل إل ي ح د      إجراءات رف 

وذل  ك م  ع الف  ارق ، )١( كبی  ر إج  راءات رف  ع ال  دعوي الدس  توریة ب  الطعن عل  ي دس  توریة الق  وانین والل  وائح  

 :إلا أنھ یجب التأكید علي الآتي، الیسیر

وأن تكون صحیفتھا موقعاً علیھا من مح ام  ، ستوریة العلیارفع الدعوي مباشرةً إلي المحكمة الد     تٌ : أولاً  

وذلك ، وبالنسیة للحكومة عضو بدرجة مستشار علي الأقل،  مقید بدرجة النقض أيمقبول للمرافعة أمامھا   

یج ب أن تك ون الطلب  ات    ":والت ي ت نص عل  ي  ،  م  ن ق انون المحكم ة الدس  توریة العلی ا   ٣٤وفق اً ل نص الم ادة    

تقدم إلي المحكمة الدستوریة العلیا موقع اً علیھ ا م ن مح ام مقب ول  للحض ور أمامھ ا        وصحف الدعاوي التي   

 ..". أو عضو بھیئة قضایا الدولة بدرجة مستشار علي الأقل حسب الأحوال

 :علي ھذا تقول المحكمة الدستوریة العلیا في إحدي دعاوي المنازعة

لعلی ا ق د أوجبت ا أن تق دم الطلب ات وص حف        من قانون المحكمة الدس توریة ا    ٣٥،  ٣٤وحیث إن المادتین    

كما تطلبت ، تابھا الذى یقوم بقیدھا فى یوم تقدیمھا فى سجل خاصالدعاوى إلى ھذه المحكمة بإیداعھا قلم كٌ 

سالفة الذكر أن تكون تلك الطلب ات والص حف موقع اً علیھ ا م ن مح ام مقب ول للحض ور أمامھ ا أو              ٣٤المادة  

 -مم ا مف اده أن المش رع ق د رأى     ، رجة مستشار على الأقل حسب الأحوالعضو بإدارة  قضایا الحكومة بد   

 أن یك ون رفعھ ا   –نظراً لطبیعة المحكمة الدستوریة العلیا والدعاوى والطلب ات الت ى تخ تص بھ ا المحكم ة         

 مع مراعاة ما نص علیھ القانون من أوضاع معینة تطلبھ ا ف ى ك ل    –تابھا إلیھا عن طریق تقدیمھا إلى قلم كٌ 

م ن  ) أ (٢٩ ولم یستثن من ذلك إلا ما نصت علیھ المادة –ن الدعاوى والطلبات التى تختص بھا المحكمة     م

 – أثن  اء نظرھ  ا إح  دى ال  دعاوى  –ج  واز أن تحی  ل إح  دى المح  اكم أو الھیئ  ات ذات الاختص  اص القض  ائى   

 لائح ة یك ون لازم اً    الأوراق إلى المحكمة الدستوریة العلیا إذ تراءى لھ ا ع دم دس توریة ن ص ف ى ق انون أو          

وكان ت الإج راءات الت ى رس مھا     ،  لم ا ك ان ذل ك   . للفصل فى النزاع وذلك للنظر فى ھذه المسألة الدستوریة   

ق انون المحكم ة الدس توریة العلی ا لرف  ع ال دعاوى والطلب ات الت ى تخ تص بالفص  ل فیھ ا تتعل ق بالنظ ام الع  ام            

، مةً حتى ینتظم التداعى أمام المحكمة الدس توریة العلی ا  باعتبارھا شكلاً جوھریاً تغیا بھ المشرع مصلحةً عا   
                                     

ص ل الثال ث م ن الب اب التمھی دي،       یراجع ما سبق بیانھ بشأن رفع الدعوي الدستوریة وإجراءاتھا وتحضیرھا ونظرھ ا بالف        )١(
 .وذلك منعاً من التكرار
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 )٥٢٨(

بحیث إذا لم ترفع ھذه الدعاوي أو الطلب ات إل ي ھ ذه المحكم ة وفق اً لتل ك الإج راءات والأوض اع ؛ فإنھ ا لا                  

 )١("تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً صحیحاً مطابقاً للقانون

 لا یج وز ف ي دع  اوي   -ة الق وانین والل  وائح   وكم ا ھ و الح  ال ف ي رف ع دع  اوي دس توری     -وعل ي م ا تق  دم   

كم  ا لا تج  وز ، منازع  ات تنفی  ذ أحك  ام ص  ادرة ع  ن المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا أن ترف  ع إل  ي مح  اكم أخ  ري  

وم ن   م ن ق انون المرافع ات،    ١١٠الإحالة من المحاكم الأخري إلي المحكمة الدستوریة العلیا عملاً بالم ادة   

 :  أحكام المحكمة الدستوریة في ذلك

 تنفی  ذ مس  تعجل الق  اھرة طالب  ة الحك  م بص  فة     ١٩٨٩ لس  نة ١٤٢٧أقام  ت المدعی  ة الإش  كال رق  م    ".....

مستعجلة بقبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع بإیقاف تنفیذ الحكم المستشكل فى تنفی ذه وھ و الحك م الص ادر      

 أص درت  ١٩٩٠یر س نة   فبرا٧ قضائیة وبجلسة ٣ لسنة ٥٣من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم   

محكم  ة الق   اھرة للأم   ور المس  تعجلة حكمھ   ا ف   ى الإش  كال المش   ار إلی   ھ قاض  یاً بع   دم اختص   اص القض   اء      

على سند من القول بأن ذلك الإش كال یمث ل   ، المستعجل ولائیاً بنظره وبإحالتھ إلى المحكمة الدستوریة العلیا        

 ٣ لس  نة ٥٣علی  ا ف  ى ال  دعوى الدس  توریة رق  م منازع ة ف  ى تنفی  ذ الحك  م الص  ادر م  ن المحكم  ة الدس توریة ال  

 م ن  ٥٠قضائیة ومن ثم ینعقد الاختصاص بنظر ھذه المنازعة للمحكمة الدستوریة العلیا وفق اً ل نص الم ادة            

 الأم  ر ال  ذى یتع  ین مع  ھ الحك  م بع  دم اختص  اص القض  اء     ١٩٧٩ لس  نة ٤٨قانونھ  ا الص  ادر بالق  انون رق  م   

 ١١٠، ١٠٩ى المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا عم  لاً ب  نص الم  ادتین      المس  تعجل بنظرھ  ا وإحالتھ  ا بحالتھ  ا إل      

 .... مرافعات

وكانت الإجراءات التى رسمھا قانون المحكمة الدستوریة العلی ا لرف ع ال دعاوى والطلب ات الت ى تخ تص               

  حت ى  عام ةً بالفصل فیھا تتعلق بالنظام العام باعتبارھا شكلاً جوھریاً فى التقاضى تغیا ب ھ المش رع مص لحةً    

وكانت الدعوى الماثلة لا یشملھا الاستثناء ال ذى  ، ینتظم التداعى أمام المحكمة الدستوریة العلیا وفقاً لقانونھا   

سالفة الذكر لعدم تعلقھا بنص فى قانون أو لائحة تراءى لمحكمة الموضوع عدم    ) أ (٢٩نصت علیھ المادة    

ن الأصل الذى یتع ین مراعات ھ ف ى ال دعاوى     وكا، دستوریتھ وكان لازماً للفصل فى النزاع المطروح علیھا      

 إل ى  حیل ت مباش رةً   وق د أٌ –ف إن ال دعوى الماثل ة    ، تابھ ا التى ترفع إلى ھذه المحكمة ھو إیداع صحائفھا قلم كٌ   

 لا تك ون ق د اتص لت بالمحكم ة اتص الاً مطابق اً للأوض اع        – مرافعات ١١٠ھذه المحكمة عملاً بنص المادة      

 )٢ (..".  معھ الحكم بعدم قبولھاما یتعینالمقررة قانوناً م

                                     
،وك ذلك  ٣٩٥ الج زء الثال ث ص   -المجموعة" منازعة تنفیذ" ق ٥ لسنة ٢في الدعوى رقم ١٩٨٤ إبریل ٧ من حكم جلسة     )١(

 ٣٤ة  لسن١، وبذات الجلسة في الدعوي رقم ٣/٣/٢١٣جلسة " منازعة تنفیذ" ق ٣٤ لسنة ٨أحكام المحكمة في الدعوي رقم  
 "منازعة تنفیذ"ق 

 المجل د  -المجموع ة، الج زء الخ امس    " منازع ة تنفی ذ  " ق ١٢ لس نة  ١ ف ي ال دعوي رق م    ١٩٩١ أكت وبر   ٥من حكم جلس ة      )٢(
 ٧/٤/٢١٣جلسة " مانزعة تنفیذ" ق ٣٤ لسنة ١٨ وكذلك جكم المحكمة في الدعوي رقم ٣٩٧االأول ص 
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 )٥٢٩(

 :یجب أن یبین بصحیفة الدعوي بیاناً كافیاً: ثانیاً 
 . الحكم الصادر بعدم الدستوریة المراد تنفیذه-
 . العقبات التي حالت أو اعترضت تنفیذه-

أم  ا ) عقب  ة التنفی  ذ (ویج  ب أن تض  م مس  تندات ال  دعوي ص  ورة رس  میة م  ن الحك  م القض  ائي أو الق  رار      
ك ذلك  ، ویٌفترض علم الكاف ة ب ھ  ، ة للتشریع كعقبة في التنفیذ فیكتفي ببیانھ لأنھ یٌنشر بالجریدة الرسمیة  بالنسب

 .الأمر بالنسبة للحكم بعدم الدستوریة وبالتالي فھو معلوم للكافة بالضرورة
وغیرھ  ا م  ن البیان  ات   ،  بی  ان بأس  ماء الخص  وم وألق  ابھم وص  فاتھم ومح  ل إق  امتھم     ذل  ك ؛فض  لاً ع  ن و

 .جوھریة وفقاً لما جاء بقانون المرافعات المدنیة والتجاریةال
 :لا میعاد محدد لرفع مثل ھذه الدعاوى : ثالثاً 

حی  ث تُرف  ع ال  دعوي ب  دون س  قف زمن  ي مع  ین طالم  ا كان  ت ھن  اك أي عقب  ة تتع  رض حك  م المحكم  ة           
 . الدستوریة العلیا  وفقاً للضوابط والشروط والأحوال السابق بیانھا

وذلك عملاً ، الحكم الصادر في دعوي المنازعة غیر قابل للطعن فیھ بأي طریق كان.... . یراًرابعاً وأخ
 من قانون المحكم ة الدس توریة العلی ا م ن أن أحك ام المحكم ة وقراراتھ ا بالتفس یر نھائی ة لا           ٤٨بنص المادة   

 .یجوز الطعن علیھا
حی ث أن الثاب ت   ، تنفیذ الأحك ام الأخ ري  وھنا تختلف منازعة تنفیذ الحكم بعدم الدستوریة عن منازعات      

 . أنھ یجوز الطعن في الأحكام الصادرة في منازعات تنفیذ الأحكام القضائیة العادیة
حی  ث تعرض  نا لأث  ره  ، وبع  د فق  د انتھین  ا م  ن آث  ار الحك  م بع  د الدس  توریة وك  ان موض  وع  الب  اب الث  اني   

 وك  ذلك ع  دم دس  توریة أو س  قوط النص  وص  الق  انوني المتمث  ل ف  ي إلغ  اء الق  انون أو ال  نص المطع  ون علی  ھ  
 )وكان ھذا موضوع الفصل الأول(المرتبطة بھ 

ثم تناولنا آثاره الموضوعیة أو المادیة أو العملیة والت ي تطبقھ ا مح اكم الموض وع وغیرھ ا م ن الجھ ات           
وھذه الآثار متنوعة ومتعددة بحسب نوعیة النص وص أو التش ریعات المحك وم        ،  ذات الاختصاص القضائي  

 )وكان ھذا موضوع الفصل(ا دستوریتھبعدم 
ومن ، كما تناولنا مدي تأثیر الحكم بعدم الدستوریة علي السیاسة التشریعیة ؛ من حیث الفراغ التشریعي   

 )وكان ھذا موضوع الفصل( حیث الأثر القاعدي وأخیراً تأثیره علي ظاھرة الأمن القانوني
وك ان ھ ذا   (توریة من حیث س ریانھ ب ین الفوری ة والرجعی ة     وتناولنا كذلك الأثر الزمني للحكم بعدم الدس     

 )موضوع الفصل الرابع
 )وكان ھذا موضوع الفصل الرابع( وأخیراً تعرضنا لدراسة نفاذ الحكم  بعدم الدستوریة وتنفیذه

الدس  توریة والحك  م    ولع  لّ الق  ارئ یك  ون ق  د لم  سّ فوارق  اً جوھری  ةً ف  ي ھ  ذا الب  اب ب  ین الحك  م بع  دم            
،   بوجود فعلاً ھالة ضبابیة كثیفة وبٌعداً بینھما كبٌعد المشرقین- مطمئنین -بما یحمل معھ القول   ،بالدستوریة

یك اد ینحص ر ف ي أث  ره    ) دس توریة ال  نص أو الق انون المطع ون علی ھ    (ف أثر الحك م الص ادر ب رفض ال دعوي      
 .م الدستوریةبینما رأینا كیف تعددت وتنوعت آثار الحكم بعد، القانوني ببقائھ ونفاذه لیس إلا
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 )٥٣٠(

  والمقترحاتالخاتمة
 

 وتجنباً -تطرق ھذا البحث إلي مسائل ونقاط عدة حول حجیة الحكم بعدم الدستوریة وآثاره ، لكن من الأھمیة بمكان

 : نرصد النتائج العملیة الھامة  ، وعلي ضوئھا نرتب علیھا أیضاً بعض المقترحات العملیة-للتكرار 

 :النتائج : أولاً

ت محكمة النقض تصرّعلي موقفھا  بأن الدفع بعدم الدستوریة لیس من النظام العام ، وبالتالي لا یجوز  مازال)١(

 .إثارتھ أمامھا لأول مرة

 الكثیر منالأوضاع الشكلیة والإجرائیة في رفع دعاوي دستوریة التشریعات من النظام العام  ، ومع ذلك فإن ) ٢(

 .ریة العلیا ھي عدم القبول لمخالفة تلك الأوضاع الأحكام التي تصدر عن المحكمة الدستو

 : الحجیة المطلقة للأحكام الصادرة في دعاوي الدستوریة یترتب علیھا أثرین ھامین)٣(

 ومؤاده الامتناع عن رفع دعاوي جدیدة لاحقة عن ذات الموضوع وفي ذات النطاق مرةً أخري ، : أثر سلبي -أ

 .وأیاً كان سبب الدعاوي الجدیدة

ع ذلك تٌعج ساحة المحكمة الدستوریة العلیا بدعاوي سبق الفصل فیھا بحكم قطعي سواء بالدستوریة أو بعدم وم

 )١ (الدستوریة

 ومؤداه احترام الحكم وتنفیذ مقتضاه ، ومع ذلك تخرج بعض المحاكم علي ھذا المبدأ بالمخالفة : أثر إیجابي -ب

  .لحكم المحكمة الدستوریة العلیا

في الحكم بعدم الدستوریة لكي یكون أھلاً للحجیة المطلقة أن یكون صادراً من القضاء الدستوري  یٌشترط )٤(

ولیس من جھة قضاء أخري أیا كان نوعھا أو درجتھا )  من بعد العلیاالمحكمة العلیا من قبل والمحكمة الدستوریة(

 .في السلم القضائي

ضائیة علي دستوریة القوانین قتمارس دور الرقابة الورغم ذلك ما زالت بعض المحاكم ومنھا محكمة النقض 

 . سائدة قبل نشأة القضاء الدستوريواللوائح بعد أن انقضي عھد رقابة الامتناع التي كانت

وإذا كانت محكمة النقض تمارس ھذا الدور بالافتئات علي المحكمة الدستوریة العلیا واغتصاب سلطتھا ، فقد 

 ذلك نجد بعض المحاكم الأخري تمارس ھذه الرقابة بطریقة مستترةً خلاف ؛ و صراحةً وبلا مواربة ،ھمارست

 تتعرض لبحث دستوریة – عملیاً – ، علي حین أنھا علي الدفع بعدم الدستوریة المثار أمامھاتحت ستار الرد 

 .القانون أو النص المثار بشأنھ الدفع بعدم دستوریتھ، ثم تنتھي إلي القول بأن الدفع غیر جدّي

                                     
 بأن ھ یمك ن   –عھ علي أحك ام المحكم ة الدس توریة العلی ا ف ي مج ال دع اوي الدس توریة          من خلال إطلا–ولا یبالغ الباحث إذا ما قرر         )١(

أحك ام بع دم القب ول لمخالف ة الأوض اع      : لسبق الفص ل فیھ ا ، والثل ث   ) عدم جواز نظرھا(أحكام بعدم القبول  : الثلث  : تقسیمھا عددیاً إلي    
 موض وعیة بدس توریة أو ع دم دس توریة ال نص أو الق انون المطع ون        أحكام: والشروط الشكلیة وشروط قبول الدعاوي ، والثلث الأخیر     

 .علیھ
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 )٥٣١(

 ھي للمنطوق بحسب الأصل ، – وكذلك للحكم الصادر بالدستوریة - الحجیة المطلقة للحكم بعدم الدستوریة  )٥(

 تكون للأسباب بشرط أن تتضمن ھذه الأسباب فصلاً أو قضاءً بدستوریة أو عدم دستوریة قانون أو نص واستثناءً

 .تشریعي أو لائحي

 لا تراعي الدقة في منطوق - في كثیر من الأحیان- الدستوریة العلیا وبمناسبة منطوق الأحكام یتلاحظ أن المحكمة

 .أحكامھا

 في شأن تطبیق المادة الثانیة من الدستور والتي تنص علي اعتبار مبادئ – مازالت المحكمة الدستوریة العلیا )٦(

 تصرّ –٢٢/٥/١٩٨٠الشریعة الاسلامیة المصدر الرئیسي للتشریع ، وذلك بموجب تعدیلات دستوریة صادرة في 

ھا خالفتإذا ما كان سبب الطعن م من الطعن علیھاالتعدیلات محصّنة صدور ھذه علي أن التشریعات الصادرة قبل 

 . الشریعة الاسلامیةلمبادئ

) في قانون أو لائحة(الشكلیة أي مخالفة القانون أو النص التشریعي علي الأوجھ الطعون قصر  في حالة )٧(

تي نص علیھا الدستور بشأن إصدار القوانین والتشریعات ؛ تكتفي المحكمة الدستوریة العلیا للشروط الشكلیة ال

ن تلك المخالفات ببحث ھذه المخالفات الشكلیة دون التعرض لأي مناعي موضوعیة ، حتي ولو ثبت لدیھا براءتھ م

الشكلیة قبل الخوض في موضوعیة فإنھا تبحث المخالفات عن أوجھ لو كانت الطعون  :عكس ذلك الشكلیة ، 

 .المناعي الموضوعیة

 الحكم بعدم الدستوریة یخلف وراءه فراغاً تشریعیاً لا محالة ؛ ینبغي علي المشرع ملئھ بإصدار القانون أو )٨(

 . علي النزاع المطروح أمامھاالنص البدیل ، وحتي لا تتضارب المحاكم حول القانون أو النص الواجب تطبیقھ

ر المحكمة الدستوریة العلیا أحكاماً بعدم القبول متعلقةً بتفسیرات خارج نطاق اختصاصھا المقرر أحیاناً تصد) ٩(

؛ تعتبرھا المحكمة  لھا مخالفةًأحكام القضائیة وفي حالة صدور) ذا الحجیة المطلقةالتفسیر الملزم  (٢٦لھا بالمادة 

 .فع دعاوي تنفیذ أمامھا ر– حسب رؤیتھا –عقبةُ في التنفیذ مما یصح الدستوریة العلیا 

علي حین أن منازعات التنفیذ یلزم فیھا ارتباطھا بحكم قطعي صادراً في موضوع الدعوي الدستوریة سواء 

 .أم بعدم الدستوریة) وبالتالي دستوریة القانون أو النص المطعون علیھ(برفضھا 

في (  من قانونھا٤٩لفقرة الثالثة من المادة تعدیل اوبعد  قبل  الرجعي تمسك المحكمة الدستوریة العلیا بالأثر)١٠(

 علي  مؤسفةًاً نتائجأفرز) ذا سكت الحكم عن تاریخ سریانھإ،  بعد التعدیل المشار إلیھ غیر النصوص الضریبیة

 للفقرة مخالفة قواعد التفسیر الأصولیة والمعتبرة: جعلھا في مھب الریح ، ھذا فضلاً عنظاھرة الأمن القانوني و

ثل في التضارب  المتم- ذات التكالیف الباھظة - ، وكذلك فشل محاولات الحدّ من آثار الرجعیة لمشار إلیھاالثالثة ا

 .التقادم والحكم القضائي الحائز لقوة الأمر المقضي أو الباتّ:  قیدي الأثر الرجعي لتعامل معوالتردد في ا

 :المقترحات: ثانیاً

دعوات ومناشدات إلي المشرع وإلي المحكمة الدستوریة العلیا وإلي  توجیھ الباحثوعلي ما سبق من نتائج یري 

 :عموم المحاكم 
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 :إلي المشرع: أولاً

 :تجفیف منابع عدم دستوریة التشریعات ، وذلك ) ١(

 بعدم عرض مش روعات الق وانین للتص ویت علیھ ا إلا بع د      قضينص تشریعي في قانون مجلس الشعب ی  بإصدار   -أ

، وك ذلك  اءة عالی ة   بمعرفة لجنة قانونی ة متخصص ة ذات كف      متكاملةً مراجعةً فنیةً  -ستوریاً   د -صیاغتھا ومراجعتھا   

 م ن الوق وع ف ي المخالف ات الدس توریة ،      - ق در الإمك ان   -تجنب اً  الأمر عند إصدار اللوائح من قبل السلطة التنفیذیة ؛  

 .یة لا سیما مشكلة الأثر الزمني لھوما یترتب علي ذلك من مشكلات عملیة وواقعیة عند الحكم بعدم الدستور

 ،  أو اللائحي بإصدار تشریع یحظر الطعن بعدم الدستوریة بعد مرور مدة محددة علي نفاذ النص التشریعي-ب

بعدھا یكون النص محصّناً ضد الطعن علیھ توقیاً من الآثار السلبیة للحكم بعدم الدستوریة ، وحمایةً للمراكز 

 .یصبّ في خانة الأمن القانونيوالأوضاع القانونیة بما 

تخفی ف الع  بء ع ن المحكم  ة الدس توریة العلی  ا ف ي ش  أن نظرھ  ا ل دعاوي س  بق الفص ل فیھ  ا ، وك ذلك ف  ي ش  أن          )٢(

 :الدعاوي الغیر مستوفاة الأوضاع والإجراءات الشكلیة ، وذلك 

واز نظر الدعوي لس بق الفص ل   عند الحكم بعدم ج جنیھ ٥٠٠ بإصدار تشریع یلزم الأفراد بدفع غرامة لا تقل عن  -أ

فیھا حتى یتریث عند الدفع بعدم الدستوریة ، ویتمھل ویبحث عم ا إذا ك ان س بق للمحكم ة الدس توریة العلی ا أن قال ت             

 ، وك ذلك الأم ر عن د الحك م بع دم القب ول لع دم اس تیفاء ش كل وإج راءات            مح ل ال دفع  كلمتھا بشأن المس ألة الدس توریة   

 .الأوضاع والشروط الشكلیة والإجرائیة وشروط قبول الدعوي الدستوریة الدعوي رافعالدعوي ، حتي یستوفي 

إنشاء دائرة فحص الطعون بالمحكمة الدستوریة العلیا لبحث الطعون الجدیرة  إصدارتشریع ینص علي -ب 

وریة بعرضھا علي المحكمة دون الطعون الغیر مستوفاة الشكل أو الإجراءات أو تلك التي سبق للمحكمة الدست

 .العلیا الفصل فیھا بحكم موضوعي قطعي سواء بالدستوریة أو بعدم الدستوریة

ل تشریعي علي نص المادة عدییلزم تعند صدور حكم قضائي نھائي بالمخالفة لحكم المحكمة الدستوریة العلیا  )٤(

 : من قانون المرافعات التي تنص علي ٢٥٠

 -  أیاً كانت المحكمة التي أصدرتھا- القانون في الأحكام الانتھائیة للنائب العام أن یطعن بطریق النقض لمصلحة: "

 :ھ أو في تأویلھ وذلك في الأحوال الآتیةطبیققانون أو خطأ في تإذا كان الحكم مبنیاً على مخالفة لل

 .ـ الأحكام التي لا یجیز القانون للخصوم الطعن فیھا١

 "و نزلوا فیھا عن الطعن ـ الأحكام التي فوت الخصوم میعاد الطعن فیھا أ٢

 .ـ الأحكام الصادرة بالمخالفة لأحكام المحكمة الدستوریة العلیا ٣: فیٌضاف إلیھا بنداً ثالثاً ، وھو 

وإزاء احتدام الخلاف بشأن الأثر القانوني علي التشریع أو النص المطعون علیھ من حیث إلغائھ أو إلغاء قوة ) ٦( 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٥٣٣(

 في حكم الإلغاء ھذا الخلاف باعتبار ھذا التشریع أو النصزم تدخل تشریعي یحسم یلنفاذه أو عدم جوازه تطبیقھ ؛ 

 :، وذلك

لا یجوز إلغاء نص تشریعي إلا بتشریع :" إما بتعدیل نص المادة الثانیة من القانون المدني ، والتي تنص علي-أ

دیم أو ینظم من جدید لاحق ینص صراحةً علي ھذا الإلغاء أو یشتمل علي نص یتعارض مع نص التشریع الق

 "الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشریع

 .١٩٧٩ لسنة ٤٨ من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم ٤٩ وإما بتعدیل نص المادة -ب

 . حول مصیر التشریع المحكوم علیھ بعدم الدستوریة- وبصفة قاطعة–وبذلك یتم حسم الأمر 

ة الدستوریة العلیا علي أنھ یترتب علي الحكم بعدم الدستوریة أن تق وم الس لطة   النص صراحةً في قانون المحكم   ) ٧(

 . درءاً لمشكلات الفراغ التشریعي ،في مدة معقولةذلك  ولقانون أو النص التشریعي البدیلالتشریعیة بإصدار ا

 :إلي المحكمة الدستوریة العلیا: ثانیاً

أن المادة الثانیة من الدستور في شأن اعتبار مبادئ الشریعة دعوة ومناشدة المحكمة بأن تعدل موقفھا بش) ١ (

الاسلامیة المصدر الرئیسي للتشریع بأن تٌخضع كافة التشریعات وكافة النصوص الصادرة قبل تاریخ 

طبقاً لما تبین لنا من ھذا  للشریعة الاسلامیة للنظر في مدي توافقھا أو تعارضھا للشریعة الاسلامیة ٢٢/٥/١٩٨٠

 .، وإلا كانت التعدیلات الدستوریة عقیمةً لا فائدة منھا البحث

عبر توزیع نشرات شھریة الجھات ذات الاختصاص القضائي المحاكم وغیرھا من إعلام  علي المحكمة) ٢(

إحالة قبول أي دفع أمامھا بعدم الدستوریة ، أو منطوق الأحكام الصادرة في دعاوي الدستوریة العلیا حتي لا یتم ب

 عن ذات القانون أو للمحكمة الفصل في أمره  دستوریتھن أو نص تشریعي للفصل في دستوریتھ سبق أي قانو

 .النص وفي ذات النطاق

ولا جدوي من الركون إلي كفایة نشر الأحكام الصادرة من المحكمة في الجریدة الرسمیة ، فھذا النشر لم یٌوقف 

 .عاوي التي سبق الفصل فیھاتدفق سیول الد

ف ي كاف ة ال نظم     – قانون اً وقض اءً وفقھ اً    - المحكمة  بالتثبت م ن منط وق أحكامھ ا ، وفق اً للمتع ارف علی ھ         دعوة) ٣(

 . ، فمنطوق الأحكام لھ أھمیة كبري وجوھریة علي النحو الذي رأیناهالقانونیة

 ف ي دس توریة    دعوة المحكمة بأن تتعلق عقبات تنفیذ أحكامھا ؛ بأحكام قطعیة موض وعیة ص ادرة عنھ ا بالفص ل     )٤(

 م  ن ق  انون المحكم  ة  ٢٦النص  وص والتش  ریعات لا بأحك  ام تتعل  ق بتفس  یر نص  وص تش  ریعیة خ  ارج نط  اق الم  ادة      

 .الدستوریة ، ولا بأحكام شكلیة كأحكام صادرة بعدم القبول حمایةً لعمل المنظومة القضائیة كلھا

یة الدس توریة ، وتب  ین لھ  ا أن الق  انون أو  دع وة المحكم  ة بأن  ھ ف ي حال  ة اقتص  ار الطع  ون عل ي المخالف  ات الش  كل    ) ٥(

النص التشریعي أو اللائحي براءتھ من تلك المخالفات ، بأن تمدّ نطاق الطعن إل ي المن اعي الموض وعیة ، حت ي ی تم        
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 .تصفیة النزاع مرةً واحدةً حول دستوریة أو عدم دستوریة القانون أو النص المطعون علیھ

ھ  ا م  ن الأث  ر الرجع  ي ، حمای  ةً لاس  تقرار المراك  ز والأوض  اع القانونی  ة ف  ي    دع  وة المحكم  ة ب  التخلي ع  ن موقف ) ٦(

 .المجتمع مما یصبً في مصلحة الأمن القانوني

 :إلي عموم المحاكم : ثالثاً

علي أن الدفع بعدم الدستوریة لا یتعلق بالنظام نقض بالتخلي عن موقفھا بإصرارھا الغیر مبرردعوة محكمة ال )١(

النقض ، وذلك عوضاً محكمة اً متعلقاً بالنظام العام ، وبالتالي سیكون للطاعن فرصة الدفع بھ أمام العام ، لیكون دفع

 .عن الدعوي الأصلیة في رفع الدعاوي المباشرة أمام المحكمة الدستوریة العلیا

حتي أي  مناشدة المحاكم جمیعھا وخاصةً محكمة النقض بعدم التعرض لمسألة دستوریة القوانین واللوائح )٢(

بالنسخ "مسمي أو أي ستار ، ولو بالادعاء أن الحكم الصادر منھا حجیتھ نسبیة أو أن الأثر قاصر علي ما یٌسمي 

في شأن ) أولاً/ ٢٥المادة (وإلا فإنھا تخالف الدستور ذاتھ فضلاً عن قانون المحكمة الدستوریة العلیا  "الضمني

 .لمحكمة الدستوریة العلیا وحدھا دون غیرھاحصر الرقابة القضائیة علي دستوریة القوانین ل

 الالتفات عنھ ، وذلك بعدم الرد علیھ - إذا ما تبین لھا عدم جدیتھ–وعند الدفع أمامھا بعدم الدستوریة یكون سلوكھا 

 ثم تقول أن الدفع غیر جدّي ، فھذا أمر – المثار بشأنھ الدفع -، لا أن تبحث في مدي دستوریة القانون أو النص 

 .ر مقبولغی

 أن تمنح لھ – المثار بشأنھ الدفع -أما إذا ما استبان لھا جدیتھ ، ورأت وجود شبھة عدم دستوریة القانون أو النص 

تأجیل الفصل : أجلاً لا یتجاوز ثلاثة أشھر لرفع دعواه الدستوریة امام المحكمة الدستوریة العلیا ، فضلاً علي ذلك 

 .ستوریة العلیا ختي تفصل في الدعوي الدستوریةفي الدعوي وتربص قضاء المحكمة الد

دعوة المحاكم جمیعھا بضرورة احترام الحكم الصادر بعدم الدستوریة وتنفیذ مقتضاه وإعمال آثاره الموضوعیة ) ٣(

 .علي وقائع الدعوي المعروضة علیھا ، وبعدم الالتفاف حولھ بقصد تفریغھ من مضمونھ

 .عن بعدم الدستوریةوبما یحقق الفائدة المرجوة من الط
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 ) كلمة باللغة العربیة٢٠٠في  (الملخص
فھ  ي مح ل اتف  اق ت ام ب  ین الفق ھ والقض  اء    ، لا ین ازع فیھ  ا أح د   لحك  م بع دم الدس  توریة الحجی ة المطلق ة ل  

 .وتطبیقاً لحكم القانون

ف  ة،بما ھ  ذه الحجی  ة تعن  ي إلزامی  ة ھ  ذا الحك  م للن  اس أجمع  ین وللدول  ة بكاف  ة س  لطاتھا وتنظیماتھ  ا المختل  

وك  ذلك احت  رام ھ  ذا الحك  م والعم  ل بمقتض  اه  ، یترت  ب علی  ھ من  ع إث  ارة ذات المس  ألة الدس  توریة م  رةً أخ  ري 

 . ونفاذه علي الصعید العملي

فلا حجی ة تٌ ذكر لآي   ، علي أنھ یشترط لتمتع الحكم بھذه الحجیة أن یكون صادراً من القضاء الدستوري      

 .ت في شأن دستوریة التشریعاتحكم صادر من أي جھة قضائیة أخري أیا كان

كم  ا تتمت  ع أس  باب الحك  م أیض  اً بھ  ذه الحجی  ة لك  ن بش  رط أن تتض  من فص  لاً قطعی  اً بدس  توریة أو ع  دم      

 . دستوریة نص أو تشریع

 ؛ سواء بالنس بة للق انون أو ال نص المحك وم علی ھ بع دم الدس توریة          وللحكم بعدم الدستوریة آثار مختلفة    

 .كما تسقط معھ جمیع النصوص المترتبطة بھ، بإلغائھ أو إلغاء قوة نفاذه

ویترت ب علی ھ آث اراً موض وعیة عملی ة تخ  تص بتطبیقھ ا مح اكم الموض وع والجھ ات ذات الاختص  اص          

ولكن  ھ یحم  ي ظ  اھرة الأم  ن الق  انوني بش  أن اس  تقرار المراك  ز      ، كم  ا ین  تج عن  ھ ف  راغ تش  ریعي   ، القض  ائي

 . القانونیة في المجتمع

لك ن  .  لسریان ھذا الحكم ما بین الأثر المباشر والأثر الرجعي لیس مح ل اتف اق   ورغم أن الأثر الزمني    

یح  ق ل  ذوي الش  أن اللج  وء للمحكم  ة الدس  توریة العلی  ا لرفعھ  ا      ،  أن أي عقب  ة أم  ام نف  اذه  – وب  لا خ  لاف  –

 .واستمرار نفاذه
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Abstract 
 

An absolute authentic of unconstitutional is undisputed as it is a complete 
agreement between jurisprudence and jurisdiction and it applies law regulations. 
This absolute authentic means obliging all people and state with all its authority 
and its different organizations of not repeating the same constitutional matter, 
also respecting  this sentence and working accordingly and applying it in 
practice. 

There is one condition to apply this absolute authentic that is it shall be issued 
from constitutional jurisdiction, as there is no absolute authentic shall be applied 
to any other sentence issued from   other judicial authority whatever it was 
concerning constitutional legislation.  

Reasons for this sentence has this absolute authentic on one condition that it 
shall include a clear position of constitutional or unconstitutional of a text or 
legislation. 

The sentence of unconstitutional has different impacts whether according to 
law or a text with a sentence of cancelling it or and all texts that are related to it 
are not considered.  

Consequent to this are practical objective implications that are applied 
according to subject courts and bodies of special jurisdiction, and this may lead 
to legislative vacuum, but it also protect legal security concerning stability of 
centers in the community. 

Despite timely impact of this sentence between direct and retroactive effect is 

not a place of agreement, but – without disagreement – in case of any obstacle in 

front of applying it, concerned people shall resort to supreme constitutional 

court to raise this issue and continue applying it. 
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فقد انتھینا من ھذه الرسالة بفضل االله وتوفیقھ وعونھ ومدده ، ویأمل الباحث بأن یكون القارئ قد مسً ..... وبعد 

جدیداً في ھذه الرسالة یٌضاف إلي المكتبة القانونیة لتكون لبنةً جدیدةً في ھذا الصرح الشامخ العظیم الذي شیده فقھاء 

جدداُ یسدّ حاجات الدارسین ، ونوراً یھدي طریق السالكین في دروب المعرفة عظام كانوا ولا یزالون عطاءً مت

 .القانونیة

  كما یأمل الباحث بأن یكون ھذا العمل في عداد الأعمال النافعة والمفیدة للناس جمیعاً ، وخالصاً الله تعالي وابتغاء 

   "فعھم للناسخیر الناس أن": مرضاتھ ، لقول رسولنا الكریم صلوات االله علیھ وسلم 

وفي الختام ھذا عمل من صنع البشر، یرد علیھ الخطأ والصواب ، كما یرد علیھ النقص والكمال ، وكذلك الزلل 

 :والتوفیق ، فإن أصابتٌ فمن االله ، وإن أخطأتٌ فمن نفسي ومن الشیطان

 "م ربي إِنَّ ربي غَفُور رحِيمما أُبرئ نفْسِي إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوءِ إِلَّا ما رحِ"

 )٥٣الآية : سورة يوسف (

 :والله دٌر القائل 

إني رأیت أنھ لا یكتب إنسان كتاباً في یومھ إلا قال في غده ؛ لو غیّر ھذا لكان أحسن ، ولو زید 

 .كذا لكان یٌستحسن ، ولو قدّم ھذا لكان أفضل ، ولو ترك ھذا لكان أجمل

 . بر ، وھو دلیل علي استیلاء النقص علي جملة البشروھذا من أعظم الع

 ) العماد الأصفھاني(
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 )٥٣٨(

 المراجعقائمة المصادر و


 :دستوريمراجع القسم ال: أولاً

 : براھیم محمد علي إ/ د.أ) ١(

 .طبعخ لل ـ بدون تاریبالقاھرة المصلحة في الدعوي الدستوریة ـ دار النھضة العربیة

 :رفتحي سروأحمد / د.أ) ٢(

 .٢٠٠٠طبعة ، دار الشروق،  الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات

  :أحمد كمال أبو المجد/ د . أ) ٣(

النھض  ة دارـ   مكتب  ة    المص  ريالرقاب  ة عل  ي دس  توریة الق  وانین ف  ي الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة والاقل  یم      

  ١٩٦٠طبعة ، مصریةال

 :بري السید ص/ د.أ) ٤(

 . م١٩٤٩ - ھـ ١٣٦٨ طبعة  - مكتبة عبد االله وھبة -مبادئ القانون الدستوري 

 :الشافعي أبو راس / د٠أ) ٥(

 طبع ة ، نظم الحكم المعاصرة ـ الجزء الأول ـ النظریة العامة في ال نظم السیاس یة ـ مكتب ة النص ر بالزق ازیق         

١٩٨٥. 

 :بكر القباني / د.أ) ٦(

   .بدون تاریخ للطبع، بالقاھرة  دار النھضة العربیة–ري  دراسة في القانون الدستو

  :ثروت بدوي/ د.أ) ٧(

  .١٩٧١طبعة ، بالقاھرة دار النھضة العربیة القانون الدستوري ـ 

 :جابر جاد نصار/ د.أ

 .١٩٩٦ طبعة، بالقاھرة  دار النھضة العربیة- الوسیط في القانون الدستوري)٨(

  دار النھض  ة العربی  ة –ش  عب والرقاب  ة عل  ي دس  توریة الق  وانین ف  ي مص  ر    الأداء التش  ریعي لمجل  س ال ) ٩(

 .بدون تاریخ للنشر، بالقاھرة

 :حمدان فھمي/ مستشار دكتور) ١٠(

 .٢٠٠٩طبعة ، ، دار المجد للطباعة اختصاصات القضاء الدستوري في مصر

 :خالد عبد االله عبد الرزاق النقبي/ المستشار) ١١(

 .رناشبدون ، م ٢٠٠٧ - ھـ ١٤٢٨  طبعة"دراسة مقارنة "قوانین الرقابة على دستوریة ال

 :رفعت عید  سید / د.أ )١٢(

 .٢٠٠٩طبعة ، بالقاھرة دار النھضة العربیة،  الوجیز في الدعوي الدستوریة
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 )٥٣٩(

 :رمزي الشاعر/ د.أ

 .١٩٨٣ طبعة -بالقاھرة   دار النھضة العربیة-لنظریة العامة للقانون الدستوري  ا)١٣(

 .٢٠٠٤طبعة ، ابة دستوریة القوانین  ـ دار التیسییر رق)١٤(

 :سلیمان الطماوي/ د.أ) ١٥(

  .١٩٨٨ طبعة،  دار الفكر العربي- النظم السیاسیة والقانون الدستوري

 :شعبان أحمد رمضان/ د.أ )١٦(

 طبع ة ، رةبالق اھ   دار النھض ة العربی ة  – الطبع ة الأول ى    –الوسیط في الأنظمة السیاسیة والقانون الدس توري        

٢٠٠٩. 

 :صبري محمد السنوسي/ د.أ) ١٧(

  .٢٠٠٠طبعة ، بالقاھرة  دار النھضة العربیة– آثار الحكم بعدم الدستوریة 

 :صلاح الدین فوزي/ د٠أ

 .١٩٩٣طبعة ، بالقاھرة  الدعوي الدستوریة ـ دار النھضة العربیة)١٨(

 .١٩٩٥ طبعة، بالقاھرة لنھضة العربیةدار ا المحیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري  ـ )١٩(

 : محمد محمود المصري/  والمستشار-عبد الحمید الشواربي/   د-مستشار) ٢٠(

  .١٩٨٦ طبعة، بالإسكندریة  دستوریة القوانین في ضوء أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، منشأة المعارف

 :عبد الحمید متولي/ د.أ

 .١٩٥٢قافة   مطبعة دار نشر الث- الجزء الأول  -المفصل في القانون الدستوري) ٢١(

 .١٩٦٦طبعة  -منشأة المعارف بالإسكندریة  – القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة )٢٢(

  .١٩٨٩الطبعة السادسة ،  منشأة المعارف بالإسكندریة–القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة ) ٢٣(

 :ید عبد العظیم عبد السلام عبد الحم/ د. أ)٢٤(

  مطبعة الولاء للطبع والتوزیع بشبین الكوم١٩٩١  - دراسة مقارنة – الرقابة علي دستوریة القوانین 

 :عبد العزیز محمد سالمان/ كتورد مستشار )٢٥(

الطبع ة  ، مطبعة سعد سمك -الآثار القانونیة لأحكام المحكمة الدستوریة العلیا والمشكلات العملیة التي یثیرھا    

 .١٩٩٩الأولي 

  :عبد الغني بسیوني عبد االله/ د.أ) ٢٦(

 .١٩٩٧طبعة ، بالإسكندریة  المعارفمنشأة، یة والقانون الدستوريالنظم السیاس

 :عبد الفتاح حسن/ د.أ )٢٧(

 .١٩٦٨طبعة ، ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان مبادئ النظام الدستوري في الكویت
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 )٥٤٠(

 : ناصف عبد االله/ كتورد مستشار) ٢٨(

طبع  ة ، بالق  اھرة  دار النھض  ة العربی  ة - حجی  ة وآث  ار أحك  ام المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا قب  ل وبع  د التع  دیل      

١٩٩٨. 

 :عبد المنعم محفوظ / د .أ) ٢٩(

 .  بدون ناشر١٩٩١ طبعة عام – القضاء الدستوري في مصر 

 :عثمان خلیل/ د.أ

 .١٩٤٣ طبعة -وھبة مكتبة عبد االله - المبادئ الدستوریة العامة)٣٠(

 .١٩٥٥طبعة  -دار الفكر العربي  مبادئ القانون الدستوري ـ )٣١(

 .١٩٤٢ طبعة  القاھرة – النظام الدستوري المصري )٣٢(

 :عزیزة شریف/ د.أ

 .١٩٩٠طبعة ، بالقاھرة دار النھضة العربیة –القضاء الدستوري المصري ) ٣٣(

 .١٩٩٥طبعة ،  مطبوعات جامعة الكویت- الكویت-دراسة في الرقابة على دستوریة التشریع) ٣٤(

 :عصام أنور سلیم / د .أ) ٣٥(

 دون تاریخ للطبع،  بالإسكندریة منشأة المعارف– موقع القضاء الدستوري من مصادر القانون 

 :عمرو أحمد حسبو/ د . أ)٣٦(

   .٢٠٠٢ة طبع، بالقاھرة  دار النھضة العربیة–تنفیذ أحكام عدم دستوریة النصوص التشریعیة 

 :علي حسین نجیدة / د .أ) ٣٧(

 .١٩٩٠ طبعة، بالقاھرة ي للتشریع ـ دار النھضة العربیةمبادئ الشریعة الاسلامیة المصدر الرئیس

 :فتحي فكري / د.أ )٣٨(

 .٢٠١١ طبعة،  دار النھضة العربیة– اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بالطلب الأصلي بالتفسیر 

 :لحلو ماجد راغب ا/ د ٠ أ

 .١٩٩٣طبعة  - بالإسكندریة  المطبوعات الجامعية دار–القانون الدستوري ) ٣٩(

 .٢٠٠٠طبعة ، بالإسكندریة النظم السیاسیة والقانون الدستوري ـ منشأة المعارف) ٤٠(

 .٢٠٠٨طبعة ، بالإسكندریة  دار الجامعة الجدیدة-القانون الدستوري ) ٤١(

  .٢٠٠٩طبعة ، بالإسكندریة امعة الجدیدةار الجالقانون الدستوري ـ د) ٤٢(

 . ٢٠١٤طبعة ، بالإسكندریة دار الجامعة الجدیدة –دستوریة القوانین ) ٤٣(

 :محسن خلیل / د.أ

  . بدون تحدید جھة للطبع١٩٨٧طبعة ، القانون الدستوري والنظم السیاسیة) ٤٤(

 .جامعة الاسكندریة، بة الحقوقمكت، بدون ناشر ولا تاریخ للطبع ، النظام الدستوري في مصر) ٤٥(
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 )٥٤١(

 :لمحمد حسین عبد العا/ د .أ) ٤٦(

 .١٩٩٠ طبعة – بالقاھرة  دار النھضة العربیة– القانون الدستوري 

 :محمد رفعت عبد الوھاب / أستاذنا الدكتور

 .٢٠٠٨طبعة ، بالإسكندریة دار الجامعة الجدیدة – رقابة دستوریة القوانین )٤٧(

 .٢٠٠٨طبعة ، بالإسكندریة  دار الجامعة الجدیدة-يالقانون الدستور) ٤٨(

 :محمد صلاح عبد البدیع/ د.أ

ة الأول ى  عالطببالقاھرة ، دار النھضة العربیة،بین الأثر الرجعي والأثر المباشر الحكم بعدم الدستوریة    ) ٤٩(

٢٠٠٠. 

 .٢٠٠٦ طبعة، رةبالقاھ  دار النھضة العربیة–النظام الدستوري المصري بین الواقع والمأمول ) ٥٠(

 .٢٠١٠ ـ طبعة بالقاھرة قضاء الدستوریة ـ دار النھضة العربیة) ٥١(

 :محمد عبد الحمید أبو زید )٥٢(

  .شربدون تحدید تاریخ للن، دار النھضة العربیة بالقاھرة " شرعاً ووضعاً" القضاء الدستوري 

 :محمد عبد العال السناري/ د.أ) ٥٣(

  ١٩٨٦ - عالم الكتب-في مصر\قابة دستوریة القوانین  الشریعة الإسلامیة وضوابط ر

 :محمد عبد الواحد الجمیلي/ د.أ) ٥٤(

 .٢٠٠٢ طبعة، بالقاھرة  دار النھضة العربیة– آثار الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا 

 :محمد فؤاد عبد الباسط / د.أ) ٥٥(

مكتب  ة الحق  وق  ، دون ناش  ر ولا ت  اریخ للنش  ر ، یة ولای  ة المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ف  ي المس  ائل الدس  تور    

 .بجامعة الاسكندریة

 :محمد ماھر أبو العینین / دكتور مستشار) ٥٦(

مكتب  ة الحق  وق بجامع  ة ، ون ت  اریخ للنش  ر ولا دار النش ر د الإج راءات أم  ام المحكم  ة الدس توریة العلی  ا ـ ب       

 .الاسكندریة

 :محمد محمد عبد اللطیف/ د.أ) ٥٧(

 .١٩٨٩طبعة ، بالقاھرة دار النھضة العربیة، ضاء الدستوري إجراءات الق

  :مصطفي أبو زید فھمي/ د.أ

 .١٩٨٥طبعة ، بالإسكندریة منشأة المعارف،  الدستور المصري ورقابة دستوریة القوانین)٥٨(

  .١٩٩٦ الطبعة التاسعة - بالإسكندریة دار المطبوعات الجامعیة -الدستور المصري فقھاً وقضاءً ) ٥٩(

 :مصطفي محمود عفیفي / د.أ) ٦٠(

 دون تاریخ للنشر، الطبعة الأولي، مكتبة سعید رأفت، مصر والدول الأجنبیة رقابة الدستوریة في 
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 )٥٤٢(

 :نبیلة عبد الحلیم كامل/ د.أ )٦١(

 . ١٩٩٣ة عطب،  بالقاھرة دار النھضة العربیة-القوانین الرقابة على دستوریة 

 :وحید رأفت/ د . وأ–وایت إبراھیم /  د )٦٢(

 .١٩٣٧طبعة  -المكتبة العصریة بالقاھرة  – مؤلف مشترك –القانون الدستوري 

 :وحید رأفت/ د . أ)٦٣(

 .، بدون ناشر١٩٣٧ طبعة –مذكرات في القانون الإداري 

 :وھیب عیاد سلامة / د.أ) ٦٤(

 .١٩٩٢ ـ طبعة ةبالقاھر  أسلوب اصدار المحكمة الدستوریة العلیا لأحكامھا ـ دار النھضة العربیة

 :یاقوت العشماوي، عبد الحمید عثمان/ المستشارین) ٦٥(

  .١٩٧٢الھیئة المصریة العامة للكتاب  -الجزء الأولى في الدعاوى الدستوریة  -أحكام وقرارات المحكمة العلیا 

 :یحیي الجمل /  د.أ

 .١٩٧٤طبعة ، قاھرةبال النظام الدستوري في جمھوریة مصر العربیة ـ دار النھضة العربیة )٦٦(

 .٢٠٠٨طبعة ،  دار النھضة العربیة بالقاھرة– القضاء الدستوري في مصر )٦٧(

 :العصارمحمد یسري / د.أ

 .١٩٩٤طبعة ،  بالقاھرةشروط المصلحة في دعوى الإلغاء والدعوى الدستوریة، دار النھضة العربیة ) ٦٨(

   .١٩٩٩ ـ طبعة بالقاھرة التصدي في القضاء الدستوري ـ دار النھضة العربیة) ٦٩(

  .١٩٩٩طبعة ، بالقاھرة  دار النھضة العربیةـ في القضاء الدستوري  دور الاعتبارات العملیة )٧٠(


 :ابراھیم نجیب سعد / د . أ)١(

 بدون تاریخ للنشر، بالإسكندریة جزء الأول ـ دار المعارف القانون القضائي الخاص ـ ال

 :أحمد أبو الوفا / د. أ

 .٢٠٠٩ نظریة الأحكام في قانون المرافعات ـ دار المطبوعات بالاسكندریة ـ طبعة )٢(

  .١٩٨٧الطبعة الثالثة  -منشأة المعارف بالاسكندریة   التعلیق علي نصوص قانون الإثبات ـ)٣(

 الطبعة الخامسة ـ بدون ، ف بالاسكندریةالمعار منشأة  التعلیق علي نصوص قانون المرافعات ـ)٤(

 . تاریخ للطبع

 مطبع  ة دار نش  ر الثقاف  ة بالإس  كندریة    – القس  م الأول –م  ذكرات ف  ي المرافع  ات المدنی  ة والتجاری  ة     ) ٥(

١٩٥١ – ١٩٥٠. 

 :أحمد السید صاوي / د . أ) ٦(

 .١٩٧١  طبعة-قاھرة بال الشروط الموضوعیة للدفع بحجیة الشئ المحكوم فیھ ـ دار النھضة العربیة
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 )٥٤٣(

 :أحمد ماھر زغلول/ د.أ) ٧(

 بدون تاریخ للطبع -  بالقاھرة دار النھضة العربیة- أصول وقواعد المرافعات

 :ھندي عوض أحمد / د .أ) ٨(

 .١٩٩٩ طبعة، بالإسكندریة  أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق ـ دار الجامعة الجدیدة

 : أمینة مصطفي النمر/د .أ) ٩(

   .منشأة المعارف الإسكندریة بدون تاریخ للنشر،  الكتاب الأول-المرافعات  قوانین 

 :الأنصاري حسن النیداني/ د .أ) ١٠(

 .٢٠٠٩طبعة ، العیوب المبطلة للحكم ـ دار الجامعة الجدیدة بالاسكندریة

 :فتحي والي/ د.أ) ١١(

 .١٩٨١الطبعة الثانیة  – بالقاھرة ة العربیة دار النھض– الوسیط في قانون القضاء المدني 

 :محمد محمود إبراھیم /  د.عبد الباسط جمیعي، وأ/ د.أ) ١٢(

 .١٩٧٨ طبعة - لعربياات  ـ دار الفكرمبادئ المرافع

 :عبد المنعم الشرقاوي/ د. أ)١٣(

 .١٩٥٠ دار النشر للجامعات المصریة ـ  طبعة - شرح قانون المرافعات 

 :عبد المنعم حسني/ الأستاذ ) ١٤(

 التم اس إع ادة   - الج زء الث اني   - مدون ة التش ریع والقض اء    – الطعن ف ي  الأحك ام المدنی ة والتجاری ة         طرق

 .١٩٨٣ الطبعة الثانیة، النظر والنقض

 :عزمي عبد الفتاح /د .أ )١٥(
 . دون تحدید جھة الطبع،١٩٨٣ تسبیب الأحكام وأعمال القضاة ـ الطبعة الأولي 

 :نمحمد سعید عبد الرحم/  د.أ) ١٦(

 .٢٠٠٩ الحكم القضائي ـ دار الجامعة الجدیدة بالاسكندریة ـ طبعة 

 :محمد شتا أبو سعد/ مستشار دكتور )١٧(

 .١٩٩٧ طبعة –بالإسكندریة  دار الفكر الجامعي –الدفع بعدم القبول 

 :نبیل اسماعیل عمر/د .أ 

  .٢٠٠٩طبعة ، دیدة بالاسكندریةالنظام القانوني للحكم القضائي ـالطبعة الأولي ـ دار الجامعة الج )١٨(
 .٢٠٠٠  بالإسكندریة دار الجامعة الجدیدة–الوسیط في التنفیذ الجبري للأحكام ) ١٩(

 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٥٤٤(


 :أحمد محمد ابراھیم / د.أ) ١(

 .١٩٦٤ الطبعة الأولي - بالإسكندریة دار المعارف – القانون المدني 

 :جتوفیق حسن فر/ د.أ) ٢(

  . بدون ناشر١٩٦٧ – ١٩٦٦طبعة ، المدخل للعلوم القانونیة 

 :حسام الدین كامل الأھواني / د.أ

 .١٩٨٨ طبعة ،بدون تحدید جھة للنشر، أصول القانون) ٣(

 .١٩٩٨الطبعة الثالثة ،  بدون ناشر–عقد الایجار ) ٤(

 :خمیس السید إسماعیل / د.أ) ٥(

 ١٩٩١ – ١٩٩٠ الطبع ة الأول ى   – المجل د الأول  –إش كالاتھ   موسوعة القضاء المستعجل وقضاء التنفیذ و     

 .بدون تحدید جھة للطبع

 :سلیمان مرقس/ د.أ) ٦(

الم  دخل للعل  وم القانونی  ة وش  رح الب  اب التمھی  دي للتقن  ین   " ال  وافي ف  ي ش  رح الق  انون الم  دني

 . بدون ناشر١٩٨٧  الطبعة السادسة– الجزء الأول – "المدني

 :سنھوري عبد الرزاق ال/د. أ) ٧(

دار إحی اء الت راث    "نظری ة الالت زام بوج ھ ع ام      " ـ الج زء الث اني   جدی د س یط ف ي ش رح الق انون الم دني ال     الو

 .بدون تاریخ للنشر،  بیروت-العربي 

 :أحمد حشمت أبو ستیت/ د.عبد الرزاق أحمد السنھوري، أ/ د.أ) ٨(

 .١٩٣٨ ، طبعة والترجمة والنشرمطبعة لجنة التألیف - قانون أو المدخل لدراسة القانونأصول ال

 :عبد المنعم البدراوي /د.أ) ٩(

 . ١٩٧٧ طبعة، مكتبة سید عبد االله وھبة، مبادئ القانون

 :محمد سامي عبد الصادق/ د.أ) ١٠(

 .بدون  ناشر ولا تاریخ للنشر -"نظریة القانون"الكتاب الأول  – المدخل لدراسة القانون 

 :مد الجمال عبد الحمید مح/ د.وأ، مصطفي محمد الجمال/ د .أ) ١١(

 .١٩٨٣ طبعة،  بالإسكندریةالدار الجامعیة -النظریة العامة للقانون 

 :محمود عزمي البكري/ مستشار) ١٢(

ب دون ت اریخ   ، والتوزی ع   دار محم ود للنش ر  – المجل د الأول  –موسوعة الفقھ والقضاء في الق انون الم دني      

 .للطبع

o b e i k a n d l . c o m 



 )٥٤٥(




 :طعیمة الجرف / د.أ) ١(

 .١٩٧٧ طبعة، بالقاھرة  دار النھضة العربیة– قضاء الإلغاء 

 :محمد رفعت عبد الوھاب / أستاذنا الدكتور) ٢(

 .٢٠٠٧طبعة ، بالإسكندریة  دار الجامعة الجدیدة–اري أصول القضاء الإد

 : شریعة اسلامیة-

 :جابر عبد الھادي سالم / د ٠أ) ١(

 . ٢٠٠٦  طبعة-بالإسكندریة  عمل بالسیاسة الشرعیة ـ دارالجامعة الجدیدة ترسیخ ال

 . ولا تاریخ للنشرشردون نا، زكي زكي حسین زیدان ـ مناھج الأصولیین في التشریع/ د .أ) ٣(

 :محمد سلیم العوا / د ٠أ )٤(

ب دون  ، ة الرابع ة  ف ي أص ول النظ ام الجن ائي الاس لامي ـ نھض ة مص ر للطباع ة والنش ر والتوزی ع ـ الطبع               

 . تاریخ للطبع

  : الشرنباص عليرمضان/ د.محمد كمال الدین إمام، أ/ د.أ) ٥(

 .طبعاریخ للبدون ت، بالإسكندریة  مطبعة السعدني–أصول الفقھ الإسلامي 

 : جنائي-

 :عبد الحمید الشواربي / مستشار دكتور) ١(

 .١٩٨٦ طبعة، كندریةبالإس  منشأة المعارف–یة  حجیة الأحكام المدنیة والجنائ

 :عوضعوض محمد / د . أ

  .١٩٨٥ طبعة، بالإسكندریة دار المطبوعات الجامعیة،  العام القسم– قانون العقوبات )٣(

 .٢٠٠٧  طبعة-بالإسكندریة  ين مطابع السعد–أحكام النقض  التفتیش في ضوء )٤(

 : ومنظمات دولیةدولي عام

 :مصطفي أحمد فؤاد / د٠أ) ١(

 .، بدون ناشر٢٠٠٦طبعة ، دولیةالمنظمات ال

 : محمد سامي عبد الحمید/ د٠أ) ٢(

، بالإس كندریة  ات الجامعی ة دار المطبوع  ، الدولی ة ع ة   أص ول الق انون ال دولي الع ام ـ الج زء الأول ـ الجما          

 . ٢٠٠٨ طبعة

o b e i k a n d l . c o m 



 )٥٤٦(


 :محمد نور فرحات / د٠أ

  .١٩٨٣ طبعة - اعة بالزقازیقتح للطب تاریخ النظم الاجتماعیة والقانونیة ـ دار الف

 :الرسائل العلمیة: خامساً

 :شعبان أحمد رمضان/ د.أ )١(

 .٢٠٠٠طبعة ،  دار النھضة العربیة– ضوابط وآثار الرقابة الدستوریة على دستوریة القوانین 

  :عادل شریف/ كتوردمستشار  )٢(

 . بدون ناشر١٩٨٨القضاء الدستوري مصر ـ طبعة قضاء الدستوریة ـ 

 :عبد العزیز محمد سالمان/ كتورد مستشار )٣(

 .١٩٩٥طبعة ،  رقابة دستوریة القوانین ـ دار الفكر العربي

 :عبد الفتاح سایر دایر / د..أ )٤(

 جامع ة  ةدكت ورا رس الة  ، دراس ة مقارن ة ف ي الق انون المص ري والق انون الفرنس ي            – نظریة أعمال الس یادة     

 . منشورات جامعة القاھرة،١٩٥٥القاھرة 

 :على السید الباز/ د .أ )٥(

 .١٩٧٨ طبعة، دار الجامعات المصریة الرقابة علي دستوریة القوانین في مصر ـ 




 الع  دد "ح  دود ولای  ة القض  اء الع  ادي ف  ي المس  ألة الدس  توریة   "بعن  وان أحم  د فتح  ي س  رور / د.أ: مق  ال) ١(

 . وما بعدھا٣ ص٢٠٠٤أكتوبر   -  السنة الثانیة - السادس

 –إثارة المسألة الدس توریة أثن اء طل ب وق ف تنفی ذ الق رارات الإداری ة         " بعنوان   فتحي فكري / د. أ :مقال) ٢(

 . وما بعدھا٢٦ص  ٢٠٠٩ السنة السابعة  أكتوبر –ر العدد السادس عش"إشكالیة مستمرة

ص بین محكمت ي ال نقض والدس توریة    حدود الاختصا" بعنوان مصطفي سعفان/ مستشار دكتور:  مقال )٣(

 . وما بعدھا٩ ص ٢٠٠٣ ـ السنة الأولي أكتوبر ـ العدد الرابع "العلیا

المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ودورھ  ا ف  ي " بعن  وان  الوھ اب  محم  د رفع  ت عب  د/ أس  تاذنا ال  دكتور :مق ال ) ٤(

ص لقض اء الدس توري   بمناس بة م رور أربع ین س نة عل ي ا      ٢٠٠٩  عدد م ارس  "إقرار الشرعیة الدستوریة 

 . وما بعدھا٧٥

 الس  نة ١٦الع  دد "رقاب  ة الدس  توریة اللاحق  ة ف  ي فرنس  ا"بعن  وان  محم  د عب  د اللطی  فمحم  د / د.أ :مق ال  )٥(

 . بعدھا وما١٧ ص ٢٠٠٩أكتوبر السابعة 

o b e i k a n d l . c o m 



 )٥٤٧(

الع  دد  "الرقاب ة الدس  توریة ب ین محكمت  ي ال نقض والدس  توریة العلی ا     "بعن  وان  یحی  ي الجم ل / د. أ:مق ال ) ٦(

 . وما بعدھا١٤ ص ٢٠٠٤ أكتوبر –السنة الثانیة ، لسادسا

الجم  ع ب ین الرقاب  ة الس ابقة واللاحق ة عل  ي الدس توریة ف  ي     " بعن وان  یس ري محم  د العص ار  / د.أ :مق ال  ) ٧(

 . بعدھاوما ٣٥ ص ٢٠٠٩ لسنة السابعة أكتوبر ١٦ العدد "٢٠٠٨فرنسا بمقتضي التعدیل الدستوریة لعام 

كم  ة الحمای  ة الدس  توریة للأم  ن الق  انوني ف  ي قض  اء المح    "بعن  وان   العص  ارمحم  د یس  رى/ د.أ: مق  ال) ٨(

 . وما بعدھا٥١ ص ٢٠٠٣العدد الثالث ، السنة الأولي" الدستوریة العلیا


 ـ مخالف  ة التش  ریع  للدس  تور والإنح  راف ف  ي اس  تعمال       عب  د ال  رزاق أحم  د الس  نھوري/ أس تاذنا ال  دكتور 

 .١٩٥٢ینایر عدد ،  السنة الثالثة  ـ شریعیةالسلطة الت

 :مجلة مصر المعاصرة -

/ ١٢/ ٢٣ألقاھ  ا ف  ي ی  وم    –م  ة الدس  توریة العلی  ا    أول رئ  یس للمحكمم  دوح عطی  ة / المستش  ارمحاض  رة 

 ص  ٣٧٥ع دد   بدعوة من الجمعی ة المص ریة للاقتص اد السیاس ي والإحص اء والتش ریع ونش رت بال             ١٩٧٩

 . وما بعدھا١٠٩

 :المكتب الفني بمحكمة النقض، ة التشریعیة النشر-

رق م  الق انون  (عن مشروع قانون إصدار المحكم ة الدس توریة العلی ا    بمجلس الشعب   تقریر اللجنة التشریعیة    

ـ الع دد الث امن ـ     الھیئ ة العام ة لش ئون المط ابع الأمیری ة        : الناش ر ، ومذكرت ھ الایض احیة   )١٩٧٩ لس نة  ٤٨

 .عدھا وما ب٣٥٥٦  ص١٩٧٩أغسطس سنة 


الدس توریة  مشروع قانون المحكمة أضواء " العددان الأول والثاني ٥٨لسنة  ا ١٩٧٨عددي ینایر وفبرایر    

 :"العلیا

 . وما بعدھا١٧٦ ص –نقابة المحامین  بیان -

 . وما بعدھا١٨١ ص  –نادي القضاء  بیان -

 .ا  وما بعدھ١٨٣ ص الجمعیة العمومیة لمجلس الدولة قرارات  -


 الع دد الس ابق   ، ندوة عن تعدیل القوانین المنظمة لانتخابات مجلس الشعب، أحمد كمال أبو المجد  /  د .أ )١(

 . وما بعدھا١٩٣ ص
ع دد ین ایر   "یة العلی ا الحل ول المثالی ة لحك م المحكم ة الدس تور     " مقال لسیادتھ بعن وان    –بكر القباني   / د.أ) ٢(

 . وما بعدھا٥٠٧ ص ١٩٩١

o b e i k a n d l . c o m 



 )٥٤٨(

 ٨٢ ص ١٩٩٠ بح ث منش ور ف ي مجل ة القض اةعدد ش ھري ین ایر ویونی و         ,عاطف البنا محمود / د  .أ) ٣(

 "أساسیة حول الحكم ببطلان تشكیل مجلس الشعب وتنفیذه مفاھیم"بعنوان  مقال ، وما بعدھا


ك م المحكم ة الدس توریة     بع د ح ١٨/٧/٢٠١٢ حوار سیادتھ مع جریدة الأخب ار بت اریخ        – ثروت بدوى / د  .أ

 .شبكة الأنترنت: المصدر ،  السابق٢٠١١مجلس الشعب المنتخب عام  العلیا في شأن


 : أحكام المحكمة الدستوریة العلیا

 .زاء الصادرة عن المحكمة الدستوریة العلیا والتي تصدر تباعاً في أج–المجموعة الرسمیة )١(

وج ب الدس  تور والق انون عل ي نش ر أحك  ام المحكم ة الدس توریة ف ي الجری  دة        حی ث یٌ : الجری دة الرس میة  ) ٢(

 .الرسمیة

مج دي محم ود   : لل دكتور  ٢٠٠٨ حت ي ع ام   ١٩٧١موسوعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا من ع ام      ) ٣(

 . محب حافظ

الدس توریة العلی ا وقراراتھ ا بالتفس یر من ذ إنش اء       لجمیع أحكام المحكمة ،  الموسوعة الدستوریة الشاملة  ) ٤ (

 .حسام محفوظ/ للأستاذ  ١٩٩٨المحكمة وحتي آخر مایو 

 :  لأحكام المحكمة الدستوریة العلیا علي شبكة الأنترنتعاطف سالم/ الدكتور موقع ) ٥(

WWW. Atefsalaem.com. 
 ؛ ٢٠٠٩ – ١٩٦٩أربع  ین عام  اً م  ن  مجموع  ة المب  ادئ الت  ي قررتھ  ا المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا ف  ي   ) ٦(

رج ب عب د الحك یم    / المستش ار وبرئاسة ، إعداد مجموعة من السادة المستشارین بھیئة المفوضین بالمحكمة   

  .ماھر البحیرة/  المستشاروباشراف، سلیم

 الج  زء – ی  اقوت العش  ماوي، عب  د الحمی  د عثم  ان  / المستش  ارین –أحك  ام وق  رارات المحكم  ة العلی  ا  ) ٧(

 .  الھیئة المصریة العامة للكتاب–في الدعاوى الدستوریة الأولى 

 .وأخیراً مجلة الدستوریة) ٨(


لجن ة  ، نقاب ة المح امین  : الناش ر ، المكت ب الفن ي بمجل س الدول ة    :  مجموعة أحكام المحكمة الإداریة العلی ا   )١(

 .المكتبة والفكر العربي

مجدي : للدكتور ٢٠٠٥ – ١٩٥٥م ن ع ام   : مة الإداریة العلیا في خمس ن عام اً   موسوعة أحكام المحك ) ٢(

 .محمود محب حافظ

o b e i k a n d l . c o m 



 )٥٤٩(

الھیئ  ة المص  ریة العام  ة  : الناش  ر ، مجموع  ة المب  ادئ القانونی  ة الت  ي قررتھ  ا المحكم  ة الإداری  ة العلی  ا    ) ٣(

 .للكتاب

اریة العلیا عن المكتب الفني بھیئة  مجموعة أحكام المحكمة الإد-مجموعة القوانین والمبادئ القانونیة     ) ٤(

 .قضایا الدولة

 ٢٠٠٦ دائ رة منازع ات الطلب ة أكت وبر     –مجموعة المبادئ الصادرة من محكم ة القض اء الإداري    : وكذلك  

 .٢٠٠٧ یونیھ –


 /س  تاذین للأ، نقض والإب  رام ف  ي الم  واد الجنائی  ة  مجموع  ة القواع  د القانونی  ة الت  ي قررتھ  ا محكم  ة ال     ) ١(

 .وعلي فھمي، محمود أحمد عمر

 : المكتب الفني–مجموعة أحكام محكمة النقض ) ٢(

 . الدوائر المدنیة والتجاریة والأحوال الشخصیة-

 . الدوائر الجنائیة-

 :القوامیس: ثامناً 

 دار  ـ  للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم إبن منظور الأفریقي المصري: لسان العرب 

 . صادر ـ بیروت

: بتحقی ق مؤسس ة الرس الة   ، للعلامة اللغوي مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي  : القاموس المحیط   

 . محمد نعیم العرقسوسي / وباشراف، مكتب تحقیق التراث بمؤسسة الرسالة

في مكتبة لبن ان طبع ة    ـ دائرة المعاجم   للشیخ الإمام محمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي:مختار الصحاح 

١٩٨٦. 

 . م٢٠٠٨ ھـ  ــ ١٤٢٩ المجلد الأول ـ الطبعة الأولي  أحمد مختار عمر ـ/ د٠أ: معجم اللغة المعاصر 


 .الإداريوذلك لجمیع المحاكم العلیا وكذلك محكمة القضاء ، قضائیة التي صدر فیھا الحكم السنة ال:ق 

كم ة الدس توریة العلی ا    لأن للمح،  أي أن الحكم صادر في دعاوي دستوریة القوانین والل وائح         : دستوریة

؛ مث ل دع اوي     غیر تلك الصادرة ف ي دع اوي دس توریة الق وانین والل وائح      أخري دعاوي صدر أحكاماً في  ت

، "تفس  یر"ق  : رم  زة فیب  ات تفس  یر النص  وص التش  ریعی   وطل"تن  ازع"ق  : رم  ز لھ  ا تن  ازع الق  وانین فی 

  ."منازعة تنفیذ"ق ومنازعات تنفیذ أحكامھا  فیرمر لھا 

  . المشار إلیھالأحكام الصادرة عن المحكمة الرسمیة لوعة امجمال أي :المجموعة

 .السنة القضائیة للمحكمة العلیا التي نشأت قبل المحكمة الدستوریة العلیا يأ:  ق علیا
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